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بسم الله الرحمان الرحیم

ُ الْمَلكُِ الْحَقُّ ۗ وَلاَ تَعْجَلْ باِلْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أنَْ یُقْضَىٰ إلَِیْكَ وَحْیُھُ ۖ  )١١٤﴿ وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْمًاتَعَالَى اللهَّ

صدق الله العظیم

لآیةا

من سورة طھ114



الشكر و التقدیر

رب العالمین، فالشكر الله أولا و قبل كل شيء، أن وفقنا في نهایة بتوفیق من االله العزیز الحكیم 

العمل هذا 

                إلى و التقدیر الامتنانو نتقدم بالشكر الجزیل الحامل لكل معاني بالفضل الجمیلنعترف

لإتمام هذه المذكرةالذي شجعنا على المضي قدماطباش عز الدینالأستاذ المشرف الدكتور 

خلفي عبد الرحماننخص بالشكر الخاص الدكتور كما

وكل من ساعد من قریب أو من بعید على إنجاز

هذا العمل المتواضع

    ور الهدىمالیة. ن



إھداء

إلى منبع الحنان و أن التواضع سید الأخلاقإلى من علمتني التفاؤل و المضي قدما في ثبات

الأمانو

" أمي "

إلى من رباني على روح المثابرة و الإصرار و علمني معنى العزة و الصبر و الكفاح 

" أبي "

  " اإلى من قال فیھما الرحمان " و بالوالدین إحسان

أبي "" أمي و 

الحیاة إلى إخواني و أخواتيكانوا سندا لي في ھذه وترعرعت و تربیت بینھمإلى الذین

بلال، أمین، شھیناز وسھام

إلى من جمعتني بھم الأقدار و كانوا نعم الأحباب و الأصحاب و أخص بالذكر 

سماعیل

میعا بعد المولى عز إلى كل نسي قلمي خط اسمھ لكنھ في قلبي منقوش أھدي لھم ھذا الجھد لھم ج

و جل

نور الھدى



  إهداء                                      

روح من افتقدنها و نحن في أمس الحاجة إلیهاإلى 

إلیك یامن ذرفت الدموع و أنا أكتب هذه العبارات

رحمت االله علیك

أمي الغالیة

إلى من علمني الصبر و الصمود مهما تغیرت الظروف

ثباتإلى من علمني التفاؤل و المضي قدما في صمت و 

في الحیاةإلى حبیب قلبي و قدوتي

أطال االله في عمرهأبي

إلى كل أفراد العائلة من صغیرها إلى كبیرها و إلى كل من یعرفني من بعید أو قریب

مالیة
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على سائر مخلوقاته فهو القائل في محكم التنزیل بعد لقد أعلى االله عز وجل شأن الإنسان، وفضله

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي {بسم االله الرحمان الرحیم: الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَلَقَدْ كَرَّ

لْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً  1}وَفَضَّ .

حیث یقاس تقدم الاجتماعیة، ئر النظم السیاسیة والقانونیة و سااهتمامأساس فالإنسان 

ذلك في مختلف فرادها من حقوق وحریات و یة بما توفره لأتطورها من الناحیة القانونالمجتمعات و 

یفرضه علیها واجبها التزامبموجب ،تشریعاتها فتسعى كل دولة إلى توفیر أكبر قدر من الضمانات

في  حقوق المجتمعبین حقوق الأفراد من جهة و ،كتنظیم قانوني یهدف إلى إیجاد نوع من التوازن

لم طیلة العهود عاني منه الإنسان من ظهذا نظرا لما كان ی، و من جهة أخرىتحقیق العدالة

مكانة احتلالهاما أدى إلى الفكر المعاصر اهتماماتمما جعل حقوق الإنسان من الماضیة،

.هامة

المحلیة،ها على كافة المستویات الدولیة و الإعلانات العالمیة الخاصة بفظهرت المواثیق و 

، نما یمتد إلى الإجراءات الجزائیةإ والعقاب فحسب و تصر على التجریم فالمساس بحریة الأفراد لا یق

العدالة هي الغایة التي یسعى القانون كانت، فإذارها الجهات المختصة بكشف الحقیقةالتي تباش

نتیجة لنزاهة القضاء،یقها یعتبر تحقدمیته و الفرد وآ احترامالمعیار الذي یكفل باعتبارهاإلى تحقیقها 

الجزائیة یمثل حجر الزاویة لإقامة صرح  الدعوى حقوقه الدستوریة فيحریة الشخص و احترامفإن 

توفر أكبر قدر ممكن من و  لهاممیزة المعاملة كصفةالاعتباربعین عدالة جنائیة فعالة تأخذ 

في الدعوى الجنائیة حیث یجد الطرف الضعیف للمتهم بإعتبارهالقانون،الضمانات التي یقررها 

قاضي التحقیق ملزم على مواجهة إحدى سلطات الدولة سوءا الضبطیة القضائیة أو حیدا و نفسه و 

ما و  لى أخرى التي تكون علیها الدعوى،إجراءات تختلف من مرحلة إلكل سلطةأو قاضي الحكم، و 

لجزائیة المرآة العاكسة لأهمیة یكون قانون الإجراءات ا،وي علیه من مساس بالحریة الفردیةتنط

.لمجتمعخدمة للالضمانات المكرسة للوصول إلى الحقیقة الحقوق و ات و قیمة الحریو 

.70سورة الإسراء الآیة .1
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التي المتهم بشكل خاص بمجموعة من الضماناتد حظیت حقوق الإنسان بشكل عام، و لق

كان و معظم الدساتیر نصت علیهالإنسان و كرستها إعلانات حقوق اأقرتها مختلف التشریعات، و 

ئل ن هو أحد الوسابما أن القانو و  ،حمایتها من التعديات الأفراد و حریالهدف منها هو ضمان 

،ضمان حریاتهم فلقد كفل ضمانات لحمایة المتهم من تعسف سلطات التحقیقم و المهمة لحمایته

من اتهاممر بها الإنسان بل أخطرها عندما یكون موضع مواقف التي یفمن المعلوم أن أشد ال

خصوصا في مرحلتي و التحقیق سوءا كانت هذه التهمة صحیحة أو لم تكن كذلك سلطاتقبل

تبرة خلال أغلب التشریعات إلى إحاطة المتهم بضمانات معاهتدتلذلك  ،الاستجوابالاستدلال و 

لجزائیة نجد الضمانات ، فمن بین المسائل المثارة في قانون الإجراءات امراحل الدعوى الجنائیة

فحق الدفاع هو حق طبیعي یكفل سلامة الإنسان من ،في ممارسة حقه في الدفاعالمكفولة للمتهم

المؤثرات الخارجیة مادیة كانت أو معنویة حیث یسعى لدفع الخطر المحدق به فالمتهم عند ارتكابه 

أن یقدم مبررات سوءا كان في محله أو غیر محله و لجرم ما یستخدم حقه في الدفاع لصد الإتهام

لقد جعل هذا الحق حقا دستوریا نظرا لأهمیته .و  خفیف العقوبة علیهن شأنها تم

ذلك  الآونة الأخیرة أدىمتزاید في اهتمامات حقوقه لقیق المتهمرغم الضمانات التي تكفل حو 

ذلك و  ات القانونیة للشخص محل الشبهة،التفكیر في الإقرار بالمزید من الضمانإلى توسیع نطاق 

الحدیثة مما أدى إلى إقرار البعض بضرورة إعطاء المتهم مزیدا من الاستجوابنظرا لتطور أجهزة 

فسلطة متهم دائما أضعف من سلطة التحقیقمفادها أن الشخص المن قاعدة،انطلاقاالحقوق، 

التحقیق تملك العدید من الوسائل التي تمكنها من أداء وظیفتها على أكمل وجه  لذلك لابد من 

من و   الاستجوابیستطیع من خلالها أن یواجه المبتكرات الحدیثة في تزوید المتهم بأسلحة إضافیة 

الجزائیةقوال خلال مراحل الدعوىأهم تلك الأسلحة ضرورة تمتع المتهم بحریة الإدلاء بالأ

.الحمایة ضد تجریم الذاتو 

لأنه تكمن أهمیة موضوع حق المتهم في الإدلاء بأقوال بكل حریة أنه حق من حقوق الدفاع و 

لیه إلى من لحظة توجیه الاتهام إالشبهةهو حق یرافق الشخص محل حق متفرع من مبدأ البراءة و 
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یة السلامة الجسدلى الكذب و اللجوء إ، و م الحق في الصمتهلمتل أیضا فاو  ،حین تقدیمه للقضاء

تتجلى أهمیة حق الإدلاء بأقوال عند ممارسة المتهم لحقوقه في . و الحق في الخصوصیةالنفسیة و و 

الدفاع عن نفسه .

الدفاع أثناء الدعوى الجزائیةالدافع وراء اختیار هذا الموضوع هو السبیل إلى الاهتمام بحقوق و 

في  ق الإدلاء بالأقوال بكل حریةبالتفصیل في موضوع حما لاحظناه من نقص الاهتمام و 

لا نجد التطرق إلى هذا الحق إلا في فقرات طلعنا علیها ذات صلة بالموضوع إذالدراسات التي ا

.قلیلة جدا لذلك فقد واجهنا صعوبات كبیرة في إیجاد المراجع ذات الصلة بالموضوع

في مدى أجل تمحیص نطاقه من خلال البحثالدراسة منإلى اختیاره كموضوع لذلك ارتأینا

لعناصر المكونة له لغرض إزالة الغموض الذي كذا تحدید ا، و ئیةتجسیده خلال الدعوى الجزا

یكتنف هذا الموضوع في قانون الإجراءات الجزائیة .

إلى أي مدى تم تكریس حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة التالیة:وعلى ذلك طرحنا الإشكالیة

  ؟  كضمانة من ضمانات المتابعة الجزائیة

مع بعض المقارنات الاستعانة بالمنهج التحلیليعن هذه الإشكالیة لجأنا إلىالإجابةمن أجل

نقسم هذه الدراسة إلى تقسیم الثنائي لفصلین متتالین خصصنا الفصل الأول لدراسة الطفیفة، و 

الفصل الثاني دعائم حق الإدلاء بالأقوال بكل بالأقوال بكل حریة، و دلاء فلسفة مبرر الحق في الإ

حریة.
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فلسفة مبرر الحق في الإدلاء 

بالأقوال بكل حریة في قانون 

الإجراءات الجزائیة
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من رجال لقد كان الإنسان موضع اهتمام مختلف التشریعات حیث لقي اهتمام كبیر 

الكثیر من النظریات التي اهتمت بالإنسان و حقوقه عامة، و حقوق الفكر،مما أدى إلى ظهور

المتهم بصفة خاصة فیما یتعلق بالإجراءات الجنائیة.

ـــــه، و یبقـــــى هـــــذا الأصـــــل مـــــن الثابـــــت  ـــــا و هـــــذا هـــــو الأصـــــل فی أن الإنســـــان یولـــــد بریئ

حیاتـــــه ولا یمكـــــن إثبـــــات عكـــــس ذلـــــك إلا بحكـــــم قضـــــائي بـــــات بالإدانـــــة عـــــن طیلـــــةمصـــــاحبا لـــــه 

طبـــائع الأشـــیاء، ل جرمـــي نســـب إلیـــه، فأصـــل البـــراءة فـــي الإنســـان یعتبـــر واقعیـــا یتطـــابق مـــع فعـــ

و یتفـــــق مـــــع المصـــــلحة العامـــــة المتمثلـــــة فـــــي ضـــــرورة الحفـــــاظ علـــــى حریـــــات الأفـــــراد و حقـــــوقهم، 

فهــــو بمثابــــة الحصــــن و الســــیاج لحمایــــة حــــق المــــتهم أثنــــاء النظــــر فــــي الــــدعوى و لاســــیما حقــــه 

التهمة المنسوبة إلیه.في الدفاع من أجل درئ 

و لأن الأصل في الإنسان البراءة فلقد أقر له القانون حق إبداء أقواله بكل حریة، و لأن 

وجه خاص، و طالما كان صمت المتهمحق الصمت حق طبیعي للإنسان عموما و للمتهم ب

بمقتضى القانون، فإنه یقع على عاتق أشخاص السلطة امتناعه عن الإجابة استعمالا لحق مقرر و 

القائمة على الخصومة الجنائیة في أي مرحلة من مراحلها، الالتزام باحترام هذا الاختیار و عدم 

اللجوء إلى وسائل الإكراه لإرغامه على التصریح. 

اعتداء أسلوب من أسالیب حق الدفاع، و أي و یشكل الحق في حریة الإدلاء بالأقوال 

علیه یعد انتهاكا لضمانة من الضمانات المقررة للمتهم لممارسة حقه في الدفاع، و هذا ما أقرته 

معظم التشریعات و الاتفاقیات الدولیة في فحوى نصوصها القانونیة، كما تضمنته معظم الدساتیر.

ة في سندرس في هذا الفصل فلسفة مبرر الحق في الإدلاء بالأقوال بكل حریو لهذا    

قانون الإجراءات الجزائیة، حیث قسمناه إلى ثلاث مباحث، أولهما حول النطاق الدولي و الدستوري 

دلاء بالأقوال بكل حریة ضمن مبادئ لحق الإدلاء بالأقوال بكل حریة، و الثاني حول موقع حق الإ

یة في ق إ ج.المحاكمة العادلة، و الثالث عن التكریس القانوني لحق الإدلاء بالأقوال بكل حر 
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المبحث الأول

النطاق الدولي و الدستوري لحق الإدلاء بالأقوال بكل حریة

أصبحت قضیة حقوق الإنسان من أهم القضایا المطروحة على المستویات الدولیة و الإقلیمیة 

تحرص بها في الآونة الأخیرة من قبل المجتمع الدولي بأسره، حیث المحلیة، و تعاظم الاهتمام و 

كافة المواثیق و الاتفاقیات الدولیة و الإقلیمیة، و كذا الدساتیر و التشریعات الوطنیة على النص 

على حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة بصفة عامة، و حقوق المتهم خلال مراحل الدعوى 

یة ، لذا سنعمد إلى تبیان النطاق الدولي لحق الإدلاء بالأقوال بكل حر الجنائیة بصفة خاصة

(المطلب الأول)، و النطاق الدستوري لحق الإدلاء بالأقوال بكل حریة (المطلب الثاني).

المطلب الأول

النطاق الدولي لحق الإدلاء بالأقوال بكل حریة

على المستوى الدولي، نجد أن معظم التشریعات و المواثیق لما كان الإنسان محور العلاقات 

بما لحقوق أثناء سیر الدعوى الجزائیةللمتهم، بما یضمن تمتعه بجمیع االدولیة سعت لتقریر حمایة 

الدولیة سواء كانت عالمیة أو إقلیمیة الاتفاقیاتفیها حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة، حیث كرست 

هذا المبدأ من خلال مختلف الإعلانات و المؤتمرات الدولیة.

اقتضت الدراسة ضرورة التطرق إلى لمتهم، ل النسبةحریة بنظرا لأهمیة حق الإدلاء بالأقوال بكل 

الفرع الأول)، وتكریس الحق في الاتفاقیات و الإعلانات تكریس هذا الحق في الإعلانات العالمیة (

.( الفرع الثاني )الإقلیمیة
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الفرع الأول

تكریس الحق في الإعلانات العالمیة 

أساسیةوثیقةل أو  ،1948دیسمبر  10 في لصادرا الإنسانلحقوق يالعالم لإعلانا یعد

حقوق الإنسان، و یعد صدوره بدایة التاریخ الحقیقي لحقوق وضماناتالمبادئ أهم متضمنة

التصرف فیها أو انتهاكها.الإنسان على المستوى الدولي و الذي لا یجیز 

شرإلا أن هذا الإعلان لم یتضمن حق المتهم في الإدلاء بأقواله بكل حریة بشكل مبا

ر التي تنص على أن: "كل من هذا الأخی11أنه یمكن استنتاجه ضمنیا من نص المادة غیر

بریئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن فیها كل الضمانات الضروریة ر شخص یعتب

هو وسیلة للدفاع عن نفسه.الإدلاء بالأقوال بكل حریة المتهم فيو حقللدفاع عنه "، 

لا و من نفس الإعلان أنه : "لا یجوز إخضاع أحد للتعذیب 5، تنص المادة 11إلى المادة إضافة

لقد جاء مبدأ عدم إخضاع ، و 1للمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللإنسانیة أو الحاطة بالكرامة "

الأشخاص للتعذیب لیشمل فئة المشتبه فیهم أثناء مرحلة التحریات الأولیة كونهم أكثرمنغیرهم 

عرضة للمعاملة القاسیة من طرف بعض أعضاء الأمن بغرض الضغط علیهم قصد الحصول 

على اعترافاتهم. 

المبادئ بالرغم من عدم النص صراحة على حق المتهم في الصمت ضمن هذا الإعلان، إلا أن و 

والوحشیةلا للعقوبات القاسیة وعدم تعریضه للتعذیب و الإنسانكرامة التي یقوم علیها في احترام

http://www.bibalexمتوفر على  1948-12-10الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الذي صدر بقرار عن الإعلان.1

.org/arf/ar/files/whrc.pdf 2018، أفریل 10:44، تم الإطلاع علیه على الساعة.
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جواز إجبار المتهم على الإدلاء بأقوال لا یرغب في الإدلاء بها، بالتالي ، تفید عدمكرامتهالماسة ب

.1حمایة حقه في الصمت باعتباره الوجه الأخر لحریته في الكلام

بشكل غیر في نفس السیاق نجد تقریر لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، یؤكد ضمن مبادئهو 

لا یجوز "أنهمباشر هو الأخر على حق المتهم في الامتناع عن التصریح و ذلك وفقا لنصه على

أو معنوي، أو لغش، أو حیل بوض علیه، أو محبوس لإكراه مادي،أن یخضع أي شخص مق

لتنویم مغناطیسي، كما لا یجوز أن یعطى محالیل خداعیة، أو لإیحاء أو استجواب مطول، أو 

رف أو تؤثر المواد الأخرى التي من طبیعتها أن تشل أو تخل بحریته في التص، أو أیا من مخدرة

.2في ذاكرته أو تمییزه"

السیاسیة الذي أقرته الجمعیة العامة العهد الدولي للحقوق المدنیة و الاتجاه سارفي نفس و  

مارس  23في  دولة 35ادقة الذي دخل حیز النفاذ بمص، و 1966دیسمبر 16بنیویورك في 

:"على أنه ف منه تنص14ث نجد المادة ، حی19853ماي16صادقت علیه الجزائر في و 1976

الأقل بإحدى الضمانات التالیة :یتمتع علىجنائیةبجریمة شخص متهملكل 

غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة للضمانات النظریة و التطبیقیة المقررة للمشتبه أحمد-1

ط، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع الجزائر، جنبیة و الشریعة الإسلامیة، دفیه في التشریع الجزائري، و التشریعات الأ

64، ص.2005
متوفر على 1962-01-05الإعلان الذي صدر عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في -2

www.un/ar/gy/64/resolutions.Shtml 2018، ماي 15:12، تم الإطلاع علیه على الساعة.

راسات و أبحاث المجلة العربیة في العلوم لإنسانیة  عبد الرزاق تومي "ثقافة الطفل في ظل الوسائط الإلكترونیة "، مجلة د-3

.4،ص.2007، سنة 27العدد  ISSN:1112-9751و الاجتماعیة 
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.1ألا یجبر على الشهادة ضد نفسه أو یعترف بإذنابه...."-

بصفة ضمنیة و نظم السیاسیة، للحقوق المدنیة و ن العهد الدولي حیث یفهم من نص المادة أ

أو اعترافه بارتكابه للتهمة المنسوبة حق المتهم في عدم الإدلاء بأي تصریح قد یؤدي إلى إدانته،

إلیه، ویترتب عن ذلك أن المتهم حر في الإدلاء بأقواله.

الفرع الثاني

تكریس الحق في الاتفاقیات و الإعلانات الإقلیمیة

القانونیة الدولیة لحقوق الإنسانإن المساهمة الكبیرة للمجتمع الدولي في إرساء الأسس 

الصعید الإقلیمي، حیث سعت العدید من الدول إلى تجسید هذه الأسس  علىالفعال كان له الأثر

، فقد 2الشعوبو على أرض الواقع، على شكل اتفاقیات إقلیمیة، كالاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان 

على أن "كل شخص یتهم بجریمة  6في م  1950نصت الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان لسنة 

طبقا للقانون.إدانتهبریئا حتى تثبت 

من 6لم تنص هذه الاتفاقیة صراحة على الحق في الصمت، إلا أنه بعد تفسیر مضمون المادة 

 بوجو و  هذا الحق بمعرض تقریر حق الدفاعالاتفاقیة ووضعها موضع التطبیق، نجد أنه أقر بمثل 

حق الصمت من الحقوق المتصلة بحق الدفاع. صیانته من الاعتداء، و 

، متوفر على 1966دیسمبر 16المؤرخ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، .1

http ://www.un.org/ar/events/mother languaguaeday/PDF10:48على الساعة ، تم الإطلاع علیه ،

.2018أفریل 

، 2015، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، 1. موفق علي عبید، سریة التحقیقات الجزائیة و حقوق الدفاع، ط2

 .17ص.
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أكدت المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان على حق الصمت، بإصدار العدید من الأحكام ضدو    

لت ، حیث قا1996دیسمبر 18من هذه الأحكام ما صدر في انجلترا، و بعض الدول كفرنسا، و 

ة السادسة "أن الحق في الصمت یعد حق أساسي رغم عدم النص علیه صراحة في الماد:فیه

حقه في ا لحق المتهم في محاكمة عادلة، و ذلك تأسیسلحقوق الإنسان، و من الاتفاقیة الأوربیة

اتهام حصلت علیها بالتالي لا یجوز لجهة الاتهام الإستاد إلى أدلة و  عدم الشهادة ضد نفسه

.1هذا ما تم التأكید علیه في المواثیق الدولیة، و المتهم نفسه "من 

-22نجد الاتفاقیة الأمریكیة الصادرة بتاریخ الأوربیة لحقوق الإنسان الاتفاقیةإلى جانب 

 8م التي تسعى هي الأخرى إلى حمایة و صیانة حقوق المتابع جزائیا، حیث نصت 12-1969

ى مجموعة من الحقوق الأساسیة التي تضمن للإنسان الحق في محاكمة عادلة عل امنه 2ف 

متهم بجریمة خطیرة الحق في أن یعتبر بریئا طالما لم تثبت إدانته ك بالنص على ما یلي: "لكللوذ

وفقا للقانون. 

أو أن یعترف بالذنب.حق المتهم في ألا یجبر على أن یكون شاهدا ضد نفسه -

2."تم دون أیما إكراه من أي نوع قد معمولا شرط أن یكونالمتهم بالذنب سلیما و بر اعتراف یعت-

الشعوب، رغم أنه لم ینص صراحة في جوهره على لمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان و لذلك نجد ا

ذلك من خلالوجود مثل هذا الحق، و تضمن أحكام ضمنیة تفید ضرورة الحق في الصمت إلا أنه 

، كتجریم التعذیب ا الحقجمیع الانتهاكات التي یمكن أن تشكل اعتداءا على هذحثه على منع 

كل ما یدخل ضمن المعاملات الغیر إنسانیة.بكافة أنواعه و 

.05-04عبد الرزاق تومي، المرجع السابق، ص.ص. -1
  .126.ص، 2003، رالجزائ، 2، طعمر صدوق، دراسة مصادر حقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة-2
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المطلب الثاني 

النطاق الدستوري لحق الإدلاء بالأقوال بكل حریة

لشكل الدولة، ونظام القواعد الأساسیةأن الدستور هو القانون الأعلى الذي یبین كما هو معلوم 

یحدد حقوق وواجبات الأفراد ص، و الاختصاالسلطات العامة من حیث التكوین و ینظم الحكم فیها، و 

الحقوق بل و ها، لأن الدستور لا ینشئ الحریات ینص على الضمانات التي تكفلوالجماعات، و

س هذا الأساعلى ث یؤمن حقوق الإنسان بوجه عام، وحقوق المتهم بشكل خاص، و یقررها حی

الوطنیة على حد سواء، على تكریس مجموعة من الحقوق حرصت جمیع الدساتیر العالمیة و 

الدساتیر من تضمنها الضمانات للمتهم، من بینها حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة، فهناك من و 

ما یفهم منها بطریقة ضمنیة، بعد دراسة فحوى نصوصها القانونیة. منها بشكل صریح، و 

لحق الإدلاء بالأقوال بكل حریة، من من خلال هذا المطلب سنقوم بدراسة النطاق الدستوري 

حق الإدلاء بالأقوال الأقوال في الدساتیر العالمیة، و خلال تخصیص( الفرع الأول) لحق الإدلاء ب

بكل حریة في الدستور الجزائري (الفرع الثاني). 

الفرع الأول

حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة في الدساتیر العالمیة 

لا أنها مختلفة فیما بینها تتجه بعض التشریعات الوضعیة إلى الأخذ بحق المتهم في الصمت، إ

فهناك من ینص على هذا الحق صراحة، من بینها دستور الولایات المتحدة الأمریكیة في مادته 

إجبار الشخص على أن یشهد ضد نفسه في الدعوى لا یجوز الخامسة التي تنص على أنه :" 

1الجنائیة".

، 2015-2014، -1-خطاب كریمة، قرینة البراءة أطروحة لنیل شهادة الدكتورة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر-1

.124،125ص.ص.
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أقر الدستور الأمریكي كذلك بمقتضى التعدیل الدستوري الرابع عشر، سواء بالنسبة للمحاكم و 

لمتهم بهذا الحق التزام البولیس بتبصیر االولایات، بحق المتهم في الصمت و الفیدرالیة، أو محاكم 

، حیث أكدت كریفیینفي قضیة 1965العلیا سنة هذا ما أكدته المحكمة الأمریكیة قبل استجوابه، و 

ذلك دلیلا على لا یعتبر اكمة، الحق في الصمت و المحأنه للمتهم في مرحلة الاستدلال والتحقیق و 

1إدانته.

، الحریة 2002بالإضافة إلى الدستور الأمریكي كفل الدستور البحریني الصادر عام 

الامتناعوحق الكلام و :"الحریة الشخصیة مكفولة"، منه على 19یث نص في م الشخصیة ح

.الشخصیةعنه، یعتبر من الحریات 

من الدستور48جعل المشرع الیمني حق الصمت حق دستوري في نص م  إلى ذلكإضافة 

2."...للإنسان الذي تقید حریته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأیة أقوال"

ي صلب حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة فبتقر صراحة بعض الدول التي لمإلا أن هناك 

، التي علیها في الدستورنصوصمالالمواد خلال من بصفة ضمنیة دساتیرها إلا أنها أقرته و 

المتعلقة كذا من خلال توقیع هذه الدول على العدید من المواثیق الدولیة احتوت ضمانات المتهم، و 

منه، الذي 12من بینها: الدستور التونسي في الفصل الإنسان وحریاته الأساسیة، و باحترام حقوق 

ینص على أن كل متهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل فیها الضمانات الضروریة 

للدفاع عن نفسه. 

، دار النهضة 1ط - دراسة مقارنة-سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي.1

.389،390، ص.ص.1998العربیة، القاهرة، 
علي حسن الطوالبة، حق المتهم في الامتناع عن الكلام (الصمت) في التشریعات المقارنة، مملكة البحرین، .2

.21د.س.ن،ص.
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من دستور موریتانیا، التي تنص على اعتبار كل شخص بريء إلى أن 13نجد أیضا م

من الدستور المصري بأن المتهم 96انته من قبل هیئة قضائیة شرعیة، كما تقضي م تثبت إد

1بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونیة، عادلة تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه.

الفرع الثاني

حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة في الدستور الجزائري

تكریس مجموعة من الحقوق والحریات، وذلك بتكریس یة على حرصت جمیع الدساتیر الجزائر 

التي یتصل مضمونها محل المتابعة الجزائیة، و الحقوق الدستوریة للشخص بعض الضمانات و 

التي تقضي ،1996من دستور 45بالحق في الإدلاء بالأقوال بكل حریة، منها ما نصت علیه م 

ذلك مع كل الضمانات التي یتطلبها و  ئا حتى تثبت جهة قضائیة إدانتهبأن كل شخص یعتبر بری

هي بمثابة الضمانة الأولى التي تحمي الفرد من مخاطر و  ،القانون، فالأصل في الإنسان البراءة

یخضع لها أثناء خاصة المعاملة التيالبراءة یهدف إلى حمایة المتهم و لأن مبدأ قرینة و  2الاتهام،

قد تم التأكید على هذا المبدأ ضمن تعدیل دعوى، من قبل السلطات المختصة، و مراحل سیر ال

:"كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة منه التي تنص 56في نص م 2016الدستور لسنة 

3.قضائیة نظامیة  إدانته في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

قول البعض بأنه لا یمكن إقامة إذا فأصل البراءة في المتهم یساهم في كفالة حقوقه، حیث صح 

منه فإن حق الإدلاء بالأقوال راءة، و شیدت على مبدأ أصل البنظریة متكاملة لحق الدفاع إلا إذا 

الجلیل مفتاح "مبادئ المحاكمة العادلة في دساتیر المغرب العربي"، دفاتر السیاسة و القانون، العدد الثالث عبد .1

.396، ص.2015عشر،جوان، 
أحمد غاي، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، دراسة مقارنة للضمانات النظریة و التطبیقیة المقررة للمشتبه .2

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، 2ائري، و التشریعات الأجنبیة، و الشریعة الإسلامیة،ط.فیه في التشریع الجز 

.85،86،ص.ص.2011الجزائر،
جمادى 27المؤرخ في 01-16، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1996، من الدستور الجزائري لسنة 56المادة .3

.2016مارس 07الصادر في  14ج ج عدد - التعدیل الدستوري ج ر، المتضمن 2016مارس 6الموافق ل: 1437الأولى
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هامة الدفاع الذي یعد دعامة أساسیة و یعتبر تكریسا لمبدأ قرینة البراءة، إضافة إلى ذلك نجد حق

من الدستور التي تنص على 169نص م لمشرع الجزائري صراحة في قد نص علیه او جدا للمتهم 

1".معترف به:" الحق في الدفاعأن 

ادام حق الصمت یشكل عنصر من عناصر حق الدفاع، فإنه یستخلص ضمنیا أن للمتهم الحق م

لا یجوز بأي حال من الأحوال تفسیر صمته قرینة ضده وأن یمتنع عن الكلام، و في الصمت 

المشتبه فیه هو ممارسة حق من حقوق الدفاع المقررة له.یكون التكلیف القانوني لصمتو 

.1996دستور من 169المادة .1
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المبحث الثاني

ضمن مبادئ المحاكمة العادلةبكل حریةموقع حق الإدلاء بالأقوال

عدة ضمانات یتمتع بها تتضمن مبادئ المحاكمة العادلة إلى جانب مبدأ قرینة البراءة،

ل بكل حریة یعتبر حق الإدلاء بالأقواالمتهم، والتي تكفل له الحق في ممارسة ومباشرة دفاعه، و 

بناء على هذا سنبین و الضمانات التي تضمن حق المتهم في محاكمة عادلة، من بین أهم الركائز و 

علاقة حق الإدلاء بالأقوال ول)، و قرینة البراءة (المطلب الأعلاقة حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة ب

بكل حریة بحق الدفاع (المطلب الثاني). 

طلب الأولمال

علاقة حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة بقرینة البراءة

إعمالا لمبدأ قرینة البراءة التي تفترض بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي

یفرض نفسه في مراحل الدعوى الجنائیة، لأنه من الضمانات الأساسیة لأن هذا المبدأ یبقى قائما و 

یعتبر حق الإدلاء بالأقوال نتیجة من نتائج قرینة حقوق الدفاع، و في كفالة  یساهمللمشتبه فیه حیث

یرجع أساس تمتع ابع جنائیا في الدفاع عن نفسه، و هي ضمانة أساسیة لكفالة حق المتالبراءة و 

لمبدأ قرینة البراءة.المتهم بحق الصمت 

مفهوم قرینة البراءة (الفرع الأول)، علاقة حق الإدلاء بینمن خلال هذا المطلب سن

بالأقوال بكل حریة بقرینة البراءة (الفرع الثاني).
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الفرع الأول

مفهوم قرینة البراءة 

یعتبر من ة هامة في الإجراءات الجزائیة، و البراءة مكانیحتل مبدأ الأصل في الإنسان 

فقهاء، إلا أن ریف هذا الأصل من قبل عدة كتاب و لقد تم تعلضمانات الأساسیة للمشتبه فیه، و ا

استنتاج أمر "عرفها البعض بأنها قد متماثلة رغم تعددها، فلتعریفات التي حضت بها متشابهة و ا

1قضائیة ".من أمر معلوم والقرائن تكون قانونیة و مجهول

" افتراض براءة كل فرد مهما كان وزن الأدلة أو الشكوك التي ءة بأنها انة البر كما عرفت قری

أن یصنف طالما أن مسؤولیته لم  وذا ینبغي أن یعامل تحوم حوله أو تحیط به، فهو بريء هك

2صحیح و نهائي صادر عن القضاء".تثبت بمقتضى حكم 

والقوانین المعاهدات الدولیة،تستمد قرینة البراءة شرعیتها من الشریعة الإسلامیة، ومن 

حقوق الإنسان، حیث أقرت الشریعة الإسلامیة هذا الحریات الشخصیة و من مبدأ حمایةالمحلیة، و 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ {:المبدأ في قوله تعالى

.3}فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ 

عدة نتائج أهمها: یترتب عن قرینة البراءة و  

90أحمد غاي، المرجع السابق، ص..1
، دار بلقیس للنشر، 2المقارن، ط الجزائیة في التشریع الجزائري و عبد الرحمان خلفي، الإجراءات.2

.35،ص.2016الجزائر،
06سورة الحجرات، الآیة .3
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إن النتیجة الأساسیة التي لها أثر مباشر على مسألة عبئ الاتهام:وقوع عبئ الإثبات على جهة -

إقامة الدلیل على عبئ إثبات الإدانة و إلقاءو  ،الإثبات تتمثل في إعفاء المتهم من إثبات براءته

1على عاتق النیابة العامة باعتبارها سلطة الاتهام.إذناب الشخص المتابع 

ات العامة بما أن الحریة الشخصیة جزء هام من قضیة الحریحمایة الحریة الشخصیة للمتهم : -

حقوق الإنسان المتعلقة الدولة في ضمان الحریة الشخصیة و الذي ترتكز علیه في النظام القانوني، و 

على عدة إجراءات من شأنها أن بها، فإن المشرع الجزائري نص في قانون الإجراءات الجزائیة 

2من ق ا ج و ما بعدها.123تكفل الحمایة اللازمة للحقوق الشخصیة للمتهم، وفقا لنص م 

ابة العامة ینتابها شك فسیر الشك لصالح المتهم : إذا كانت الأدلة التي توصلت إلیها النیت-

أو غیر كافیة لاعتبارها دلیل إدانة، في هذه الحالة یفسر الشك لصالح المتهم، كما أن أي غموض 

حجج و یشوب النص الجزائي لا بد وأن یفسر لصالح المتهم، ولا یجب أن یدان إلا بناء على أدلة 

الشأن، ویتضح ذلك من موقف المشرع الجزائري صریح في هذا ، و 3قطعیة لا مجال للشك فیها

التحقیق ضد من ق إ ج التي تقضي أنه في حال عدم توافر أدلة كافیة لدى قاضي 163خلال م 

یخلي سبیل و أصدر أمرا بأن لا وجه للمتابعة، المتهم، أو كان مقترف الجریمة  ما زال مجهولا 

.4المتهم إن كان محبوسا مؤقتا

، منشورات الحلبي 1، ط 1إلیاس أبو عید، أصول المحاكمات الجنائیة بین النص الاجتهاد و الفقه، دراسة مقارنة ج .1

.507، ص.2002الحقوقیة، لبنان، 
أحمد عبد الحمید الدسوقي، الحمایة الموضوعیة و الإجرائیة لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمة، دار النهضة .2

64-63، ص ص.2007العربیة، القاهرة، 
، 2014، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 1نجوىیونس سدیرة، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، ط .3

  .38ص.
.155-66من الأمر 163راجع المادة .4
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تخمینه لأنه ز للقاضي أن یفسره حسب اقتناعه و یجو و أي غموض یكتنف القاعدة القانونیة، لا 

في حال لم یتوفر نص واضح یجرم الفعل الذي أتى به المتهم فإن هذا الغموض یجب أن یستغل 

1.لصالحه للحكم ببراءته

الفرع الثاني

أثر المبدأ على حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة

عبئ الإثبات على سلطة تقریر بتقدیم أدلة براءته، و م مطالبته یقتضي افتراض البراءة في المتهم عد

یعني ذلك إعفاء المتابع جنائیا و هذا یعتبر من بین أهم النتائج المترتبة على قرینة البراءة، الاتهام، و 

، بل أن من تحمل عبئ إثبات براءته، فهي أصل ثابت في الفرد مهما بلغ وزن الأدلة المحیطة به

في حالة عدم تمكن م على أساس أنها تدعي خلاف ذلك و الاتهایقع على سلطةعبئ الإثبات 

2.على براءتهسلطة الاتهام من إثبات الإدانة فلا یطالب المتهم بتقدیم أدلة 

انطلاقا من قاعدة البینة على من یدعي، فلا یجوز إرغام أو إجبار المتهم على تقدیم دلیل 

دلاء بتصریحات تؤدي إلى إدانته، كما ینتج عن قرینة البراءة أثرین ضد نفسه، أو إرغامه على الإ

أثر سلبي یتمثل في إعفاء المتهم من إثبات براءته، وأثر ایجابي یتحقق  بنقل عبئ الإثبات إلى 

.3الاتهامسلطة 

1.Garé Thierry et Gineste et Catherine, pénal procédure pénale, 4éme édition, Dalloz. Paris

2006, p.226.
، الدیوان الوطني للأشغال 1ط  -الاستدلال-خصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي. عبد االله أوهابیة، ضمانات الحریة الش2

.62، 61، ص ص 2004التربویة، د ب ن، سنة 
، 2016، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 2. عمر فخري الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، ط 3

.43ص 



فصل الأول : فلسفة مبرر الحق في الإدلاء بالأقوال بكل حریة في قانون الإجراءات ال
الجزائیة

19

المطلب الثاني

علاقة حق الإدلاء بالأقوال بحق الدفاع

تشریعات تسعى لكفالته لذلك فإن معظم الیعتبر حق الدفاع من الضمانات الأساسیة للشخص، 

لضمان ممارسة المتهم لحقه في الدفاع على أتم وجه أحاطه و  الجزائیة،خلال جمیع مراحل الدعوى 

عدم إرغامه على الكلامو المشرع ببعض الضمانات منها الحق في الإدلاء بالأقوال بكل حریة 

ن أجل ضمان محاكمة الاستعانة بمحامي، مإعلامه بالتهمة المنسوبة إلیه، وحقه في ب ذلك یتحقق

، لذلك سنتطرق إلى المقصود بحق الدفاع ( الفرع الأول )، وحق الإدلاء بالأقوال بكل نزیهةعادلة و 

حریة عنصر من عناصر حق الدفاع ( الفرع الثاني ).

الفرع الأول

المقصود بحق الدفاع

كما عیة التي لا یمكن الاستغناء عنهاإن حق الدفاع حق ثابت لكل فرد فهو من الحقوق الطبی

القوانین الإجرائیة قد تضمنت معظم ى وجود القانون، و لا یجوز إنكاره لأنه حق سابق الوجود عل

یحتل یعتبر جوهر المحاكمة العادلة و المواثیق الدولیة حق المتهم في الدفاع، لأنهو  الدساتیرو 

لقد ورد و ، 1یق العدالةتحقه هو إظهار الحق و الضمانات الممنوحة للمتهم، لأن الهدف منصدارة

إِنَّ اللَّهَ یُدَافِعُ عَنِ الَّذِینَ {الكریم الحث على الحق في الدفاع في قوله تعالى: في القرآن

.38الآیة جسورة الح2}آمَنُوا

1 .Clément Stéphane, Les droit de la défense dans le procès pénal :Du principe du

contradictoire a l’égalité des armes, thèse doctorat, faculté de droit, université de Nantes

France,2007.p.13.
.38سورة الحج الآیة .2
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" حق الدفاع هو تمكین منها:الدفاع  في لحقحول تحدید معنى اتعریفات لقد تعددت الو 

على الدلیل بإقامةفساد الدلیل الموجه إلیه، أو بإثباتعن نفسه، إما الاتهامالشخص من درء 

1.هو البراءة "نقیضه و 

من طبیعة العلاقات هناك تعریف آخر یقول بأن :" حقوق الدفاع هي المكنات المستمدةو   

و بین حریاتهاد و المشرع سوى إقرارها بشكل یحقق التوازن بین حقوق الأفر التي لا یملك الإنسانیة، و 

الرد على كل دفاع أمام القضاء، و هذه المكنات تخول للخصم إثبات إدعاءاته مصالح الدولة، و 

.2معاكس في ظل محاكمة عادلة"

على  نه حق المتهم في محاكمة عادلة مؤسسةبأفي حین ذهب رأي آخر من الفقه إلى القول 

إجراءات مشروعة أو هو عبارة عن مجموعة من الأنشطة التي یباشرها المتهم بنفسه أو بواسطة 

ق إلا التعریفات لتحدید معنى الحرغم تعدد ، و 3ه لتأكید وجهة نظره بشأن الإدعاء المقام ضدهمحامی

هام متهم بدحض الاتهو أن حق الدفاع وسیلة قانونیة تسمح للأنها تنصب على معنى واحد و 

محاكمة عادلة.حقه في حمایة كذاالموجه إلیه و 

ط  هیلالي عبد االله أحمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي،-1

  .  138ص. ،1989العربیة،القاهرة،دار النهضة ،1
ریعات الجنائیةبكار، حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة انتقادیه مقارنة "في ضوء التشحاتم-2

.239الأمریكیة و الشریعة الإسلامیة"، منشأة المعارف، مصر، د س ن، ص.–الإنجلیزیة –الفرنسیة –اللیبیة -المصریة

سعد حماد صالح القبائلي، ضمانات حق المتهم في الدفاع أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة -3

.15، ص.1989العربیة،
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الفرع الثاني

حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة عنصر من عناصر حق الدفاع

كي یمارس الشخص حق الدفاع بكل حریة لابد من إحاطته ببعض الضمانات هي إحاطته 

الضمانات دعائم لحق الإدلاء علما بالتهمة المنسوبة إلیه، وكذا الاستعانة بمدافع، وتعتبر هذه 

.م  من الإدلاء بأقواله بكل حریةبالأقوال، ولا یمكن ممارسة حق الدفاع إلا إذا تمكن المته

ذلك من الموجه إلیه و ، هي الركیزة الأساسیة لرد الاتهامم المتهم بالتهمة المنسوبة إلیهعلاإن إ 

"لا دفاع بغیر علم بالتهمة المنسوبة فالقاعدة العامة تقول أنه:خلال تمكینه من تحضیر دفاعه

، كما تمنح المتهم فرصة الطعن في الأوامر القضائیة المتخذة ضده إذا كانت تمس بأحد 1للشخص"

لى یجب إحاطة المتهم علما بجمیع الوقائع الموجهة ضده وذلك من خلال إطلاعه عو حقوقه، 

قاضي التحقیق هو الملزم بإخطار المتهم الجزاء المقرر لها، و أوراق الدعوى المرفوعة ضده، و 

أي مخالفة لهذه الإجراءات إضافة إلى النصوص التي تنظمها، و بالتكییف القانوني لهذه الوقائع، 

.2ترتب عنه بطلان محضر الاستجوابی

بعد إخطار لكفالة حق الدفاع لابد من منح المتابع جزائیا كامل الحریة في الإدلاء بأقواله، ف

ما یؤكد حق المتهم و المتهم بالوقائع المنسوبة إلیه لابد من تنبیهه بحقه في عدم الإدلاء بالأقوال، 

من 100ذلك طبقا لما جاء في نص م ریة، الحق في الاستعانة بمدافع و في الإدلاء بأقواله بكل ح

ذلك من خلال ، و تنظیم دفاعهو الذي یساعد المتهم على تحضیر و لأن المحامي ه، ق إ ج

فمهما كان المستوى العلمي للمتهم إلا أنه الأوراق التي تم تجمیعهاحقیق و الإطلاع على ملف الت

كذا و  هودفوعبحاجة إلى تقدیم طلباته قد یعجز عن الإحاطة بجمیع النصوص القانونیة، كما أنه

.286نجوى یونس سدیرة، المرجع السابق، ص..1
.75، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 3. الشافعي أحمد، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة، ط 2
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ه بمحامي من نتاستعامناقشة دفوع الخصم مناقشة قانونیة، وهو غیر مؤهل لذلك، هذا ما یستوجب 

.1دحض التهمة الموجهة إلیهأجل إثبات براءته، و 

كما اعتبر المشرع الجزائري القواعد المتعلقة بحق الدفاع من القواعد الأساسیة التي یترتب 

هذا ما جعله ینص ، و ق إ ج ج 159و ،157هذا ما تنص علیه المواد و  على مخالفتها البطلان

ذلك بإلزامه نفسه ودحض التهمة المنسوبة إلیه، و على إجراءات تضمن حق المتهم في الدفاع عن 

، 292م و  270على ضرورة وجود محامي للدفاع عنه أمام محكمة الجنایات في نصوص المواد ،

.من ق إ ج

من قانون 67أما فیما یتعلق بحق الطفل في الدفاع فهو منصوص علیه في نص المادة 

:"إن حضور محام لمساعدة الطفل وجوبي في جمیع مراحل التي تنص علىة الطفل و حمای

المتعلقة بالمحكمة الجنائیة فإن 272بناء على ما جاء في نص المادة ، و 2المتابعة والتحقیق"

ط المتهم حر في الاتصال بمحامیه، الذي بدوره یتمتع بحق الإطلاع على جمیع أوراق الدعوى بشر 

أن لا یترتب عن ذلك تأخیر في سیر الإجراءات. 

من الآیات الواردة في القرآن الكریم و التي تؤكد على الحق في الاستعانة بمحامي قوله تعالى و   

فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا أَوْ ضَعِیفًا أَوْ لاَ یَسْتَطِیعُ أَن {من سورة الحجرات282في الآیة 

.3}یُمِلَّ هُوَ فَلْیُمْلِلْ وَلِیُّهُ بِالْعَدْلِ 

مراد أحمد فلاح العبادي، اعتراف المتهم و أثره في الإثبات (دراسة مقارنة )، د ط، دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، .1

.44، ص.2005
جویلیة 19، بتاریخ 39،یتعلق بحمایة الطفل، ج ر ج ج، عدد 2015یولیو 15المؤرخ في 12-15الأمر رقم .2

2015.
.282سورة الحجرات الآیة .3
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  لثالمبحث الثا

لحق الإدلاء بالأقوال بكل حریة في قانون الإجراءات الجزائیة التكریس القانوني 

إن حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة من الحقوق المعترف بها للمتهم وهو من أهم دعامات حق 

إظهار الحق هو بما أن تحقیق العدالة و تطبیقیة لقرینة البراءة، و الدفاع قد كرسه القانون كصورة 

خلال مراحل سیر نظرا لأهمیة حق المتهم في الإدلاء بالأقوال بكل حریةو هدف الدعوى الجزائیة، 

ن تجسید استدعت الدراسة تبیان مدى تكریس المشرع لهذا الحق وذلك بالتطرق إلى بیا الدعوى

المطلب في المرحلة القضائیة (تجسید المبدأ و الأول)، مطلبالاستدلال (الالمبدأ أثناء مرحلة 

الثاني).

المطلب الأول

تجسید المبدأ أثناء مرحلة الاستدلال

الخصومة تعتبر مرحلة الاستدلال من أهم مراحل سیر الدعوى الجزائیة، فهي التي تمهد لمرحلة 

ة، ونظرا لأهمیة هذه شأنها تحریك الدعوى العمومییتم من خلالها جمع الأدلة التي من الجنائیة و 

المرحلة بالنسبة للمشتبه فیه، استدعت الدراسة بیان المقصود بمرحلة الاستدلال (الفرع الأول)

تكریس حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة في مرحلة الاستدلال (الفرع الثاني).و 
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الفرع الأول 

المقصود بمرحلة الاستدلال

سابقة على تحریك الدعوى مرحلة إن مرحلة الاستدلال أو ما یسمى بمرحلة التحریات الأولیة 

لة التي فهي تستهدف الحصولعلى الأدالبحث عن المجرم، ترمي إلى استقصاء الجرم و العمومیة

.1ترجیح الاتهام لشخص معینتثبت الجریمة المرتكبة وجمعها و كشف ملابساتها، و 

وهي من اختصاص الضبطیة كما تعد مرحلة الاستدلال بمثابة بوابة التحقیق الابتدائي، 

القضائیة، حیث یقومون بجمع معلومات متحصل علیها من المشتبه فیهم، أو معلومات معروفة 

یة أساسا في التحري عن الجرائم یرتكز عمل الضبطیة القضائمسبقا قد تكون صحیحة أو خاطئة، و 

لتقدیمها للنیابة ت الضروریة عن الواقعة الإجرامیة،جمع أكبر قدر ممكن من المعلوماومرتكبیها، و 

الأصل في إجراءات الاستدلال أنها قاصرة هة الإشراف على متابعة الدعوى، و العامة باعتبارها ج

لیس و   نطوي على المساس بحقوق الأفراد وحریاتهم، ولا تلزمهم بأي التزامعلى الأعمال التي لا ت

للأطراف في هذه المرحلة أي حق قانوني في حضور إجراءات جمع الأدلة، فالمبدأ الذي یحكم هذه 

.2الإجراءات هو السریة

اءات الثابت أن إجراءات الاستدلال یقوم بها رجال الضبطیة القضائیة، كما یقومون بكافة الإجر و 

ي أن القائمین علیه لا یحق جمع الاستدلالات الخاصة بها، ما یعناللازمة للكشف عن الجریمة و 

لكن یجوز لرجال الضبطیة القضائیة سؤال المتهم یق، و استجواب المتهم لأنه من أعمال التحق لهم

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر3، ط 2. أحمد الشلقاوي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج 1

.166، ص 2003

.97، ص.2010-2009عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق و جامعة قسنطینة، .2
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قشته وأخذ أقواله إذا لم یمتنع عن الإجابة على الأسئلة دون مناتوجیهها إلیه، عن الجریمة القائمة و 

.1محضر الاستدلالیدون ذلك في إنمافیها، ولا یجبر على الكلام  إذا امتنع عن ذلك و 

الفرع الثاني

تكریس مبدأ حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة في مرحلة الاستدلال

لقضائیة على أنه إجراء من إجراءات الاستدلال یقوم به ضباط الشرطة اللنظریعرف التوقیف

ارتكب أو شرع ذلك متى توافرت أسباب معقولة تدعوا إلى القول أنه ضد الشخص المشتبه فیه، و 

2.في ارتكاب جریمة

التحري بصفة عامة، یتم فیها فیه من أهم إجراءات الاستدلال و لما كانت عملیة سماع المشتبهو 

لما كان الهدف للموقوف للنظر، و أخذ الفكرة الأولى عن إمكانیة إسناد الأفعال الإجرامیة المرتكبة 

یر في جو یسمح له بتقدیم یستوجب وضع هذا الأخمن هذا الإجراء هو حمایة الموقوف للنظر فإنه 

هذا ما یعني أن المشتبه فیه حر في ة دون أي ضغوط تؤثر في نفسیته، و بكل حریتصریحاته

الإدلاء بتصریحاته.

اعه لأي بحریة الإدلاء بأقواله یعني عدم إرغامه على الكلام أو إخضللمتهم الاعترافثم إن 

الإكراه، فهو لیس مجبر على الكلام أمام أي جهة كانت، كما لا یلزم أسلوب من أسالیب العنف و 

3.قول الحقیقة إذا أدلى بتصریحاته على

،دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1المحاكمات الجزائیة، ط محمد علي السالم الحلبي، الوجیز في أصول-1

.135-137،ص.ص.2009
2.
طباش عز الدین، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة لمختلف أشكال الاحتجاز في المرحلة التمهیدیة .-3

.88،ص.2004-2003عنابة،للدعوى الجنائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة باجي مختار 
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ما یدعم هذا الموقف أیضا أن القانون لم یمنح ضباط الشرطة القضائیة أي سلطة لإجبار و    

الموقوف على الإدلاء بتصریحاته أو الإجابة عن الأسئلة. 

تنبیه المتهم بكامل ج بضرورةمن ق إ ج 100حة في نص المادة قد نص المشرع صراو   

حقوقه لدى مثوله لأول مرة أمام قاضي التحقیق، إلا أنه ما زال یلزم الصمت حول تبصیر المشتبه 

فیه الموقوف للنظر حول حقه في الصمت حیث أنه لم ینص صراحة حول إلزامیة ضباط الشرطة 

لنظر بهذا الحق.  القضائیة بضرورة تنبیه الموقوف ل

یطلق التحري أو مافي مرحلة البحث و لم یعترف بحق الإدلاء بكل حریة المشرع الجزائري و 

أن هذه المرحلة لا تعد مرحلة من مراحل قد یكون مفاده من ذلك إلى علیها بمرحلة الاستدلال، و 

بعد فهي الدعوى الجنائیة، بل هي مرحلة سابقة على تحریكها، أي أن الدعوى الجنائیة لم تبدأ 

، لهذا لم یعطي المشرع الجزائري أهمیة كبیرة لهذا التعرف على المجرمبجمع الدلیل و مرحلة خاصة 

.1المبدأ خلال هذه المرحلة

أن هذه المرحلة یجب علیه أن یتكلم و أن المشتبه فیه في ض النصوصبل أنه یستشف من بع

50یرضخ لكل ما یطلبه منه ضابط الشرطة القضائیة، خاصة أثناء التلبس مثل ما ورد في المادة 

قد اعتبر ة طلبات ضابط الشرطة القضائیة، و من ق إ ج، بل تشكل جریمة في حال عدم تلبی

القانون الفرنسي مخالفا لحق الإدلاء بالأقوال بكل حریة حیث تم النص المقابل لهذه المادة في 

1993.2إلغاءه سنة 

یرة الأخبنص صریح في التعدیلات و  بهالمشرع الفرنسي على خلاف المشرع الجزائري أقرو 

اعتبره من بین الحقوق التي یلتزم ضابط الشرطة القضائیة بإحاطة لقانون الإجراءات الجنائیة و 

.73خطاب كریمة، المرجع السابق،ص..1
2 .BOLOZE Pierre le droit a la preuve contraire en procédure pénale thèse doctorat,

université Nancy 2France2010. P 30.
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الحق في تع بها، كالحق في توكیل محامي، و فور توقیفه للنظر بكافة الحقوق التي یتمفیه المشتبه

.1الامتناع عن الإجابة

المطلب الثاني

تجسید المبدأ في المرحلة القضائیة 

مرحلة المحاكمة، فإذا كان هدف مرحلة وسطى بین مرحلة الاتهام و تعتبر مرحلة الاستجواب

فإن الاستجواب هو تمحیص الأدلة وتعزیزها بأدلة عن الجریمة،  الأدلةمرحلة الاستدلال هو جمع 

لمحاكمة آخر مرحلة تبلغها الدعوى اا لإحالة الدعوى إلى المحكمة، و التأكد من صحتهأخرى و 

أو بالحكم ببراءته. الجنائیة فمن خلالها یتحدد مصیر المتهم إما بإدانته،

تم فیها المراحل في الدعوى الجنائیة، حیث یلما كانت مرحلة التحقیق القضائي من أهمو 

حه القانون ضمانات تكفل له إحاطته علما بالتهمة المنسوبة إلیه، فقد منمواجهة المتهم بالأدلة و 

الحق في الدفاع عن نفسه، منها حق المتهم في الإدلاء بأقواله بكل حریة، ونظرا لأهمیة هذا الحق 

ة التحقیق القضائي (الفرع الأول)جسید المبدأ في مرحلللمتهم في هذه المرحلة سنتطرق إلى ت

تجسید المبدأ في مرحلة المحاكمة (الفرع الثاني).و 

الفرع الأول 

تجسید المبدأ في مرحلة التحقیق القضائي

المتهم بالتهمة یقصد به مناقشةت التحقیق في الدعوى الجزائیة، و اءایعد الاستجواب من أهم إجر 

حر في المتهم مناقشته بها مناقشة تفصیلیة، و و مواجهته بالأدلة القائمة ضد، المنسوبة إلیه و 

.88. طباش عز الدین، المرجع السابق،ص.1
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الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه، كما لدیه مطلق الحریة في الاعتراف بالجریمة المنسوبة إلیه أو 

1.نفي ذلك

ث بحیآن واحد  في ة دفاع لیسو و  ماتهاأداة  من یعتبروجة فهو مزدیتمیز الاستجواب بطبیعة 

یتیح له الوقت و ، أدلةبكل ما یوجد بالملف من ة إلیه و یحاط بالتهمة الموجهللمتهم بأنیسمح 

جوهري إجراءمنه فالاستجواب ،براءتهالتي تساعد على إثبات الأدلةبكل الإیضاحات و للإدلاء 

 إغفالهیترتب على و یقوم به  أنل عام فلا یجوز لغیره صوحده كأص به قاضي التحقیق تیخ

2.البطلان

المشرع بمجموعة من الضمانات حمایة أحاطهعنه مترتبة ال الآثارو  الإجراءنظرا لخطورة هذا و 

.خلال مراحل سیر الدعوى وذلكوحریاتهم  فرادالألحقوق 

تجسید المبدأ عند الحضور الأول : 1

یعد الاستجواب عند الحضور الأول إجراء جوهري من إجراءات الدعوى الجزائیة لابد لقاضي 

 نأعلیه لأول مرة، و فهو الخطوة الأولى التي یخطوها عند مثول التهم أمامه ،ن یقوم بهأالتحقیق 

یطابق ذلك مع ما هو ، و الموجودة عندهویة وثیقة الهیسأل عن هویته الكاملة من خلال تفحص 

العناصر ، و یمهاالمواد التي تنظم تجر ، و ة إلیهمنسوبا بكل واقعةیحیطه علمو ، 3جود بالملفمو 

دلاء بأي تصریح حول التهمة المنسوبة إلیه بدون حضورفي عدم الإ ه بأنه حرینبهو  المكونة لها

، دار الثقافة للنشر 1محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائیة، ط .1

.321-320، ص.ص.2005التوزیع، عمان، و 
هلالي عبد االله أحمد، حقوق الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بین النمط المثالي و النمط الواقعي (في فرنسا و مصر .2

.38-37، ص.ص.1995المملكة العربیة السعودیة )، دار النهضة العربیة، مصر، و 
مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة -رشیدة، استجواب المتهم من طرف قاضي التحقیقمسوس.3

.49، ص.2005
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لم یكن لدیه محامي یتولي قاضي التحقیق تعین إنو  ،محاميسبق له اختیار هذا إن ،محامیه

:" یتحقق قاضي التحقیق حین مثول من ق .إ.ج100تنص علیه  م هذا ما و  ،1محامیي له تلقائیا

صراحة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إلیه یحیطه علما كماالمتهم لدیه لأول مرة من هویته

ینوه عن ذلك التنبیه في المحضر فإذا أراد المتهم و  ینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي إقرارو 

یدلي بأقوال تلقاها قاضي التحقیق منه على الفور كما ینبغي للقاضي أن یوجه المتهم بأن  أن

القاضي محامیا من تلقاء له الحق في اختیار محام عنه فإن لم یختر له محامیا عین له 

.2نفسه..."

هذه المادةیجوز لقاضي التحقیق أن یستغني عن أحكام حیث100لقد ورد استثناء لنص م و 

اقتضت الضرورة ذلك كحالة الاستعجال الناجمة عن وجود خطر  إذاوأن یقوم بإجراء الاستجواب 

الإشارة إلى مقتضیات حالات یجب على وشك الاختفاء و وجود علامات  أومحدق بالشاهد مثلا 

.3.إ.جق 101لنص م  اهذا وفقفي المحضر و لالاستعجا

:عند الاستجواب في الموضوع المبدأتجسید -2

تلقي التصریحات و  المتهم إلىهو مجرد توجیه التهمة الأولعند الحضور كان الاستجواب إذا

أهمیة عن الاستجواب فيلا یقل فإن الاستجواب في الموضوع ،في الموضوعالأسئلة دون طرح 

مناقشةإلیهحیث یتضمن مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة ،الحضور الأول بل هو أوسع منه

22-06تعدیل بموجب القانون رقم محمد خریط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، على ضوء آخر .-1

.102.103،ص.ص.2011، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، 6، ط2006دیسمبر 20المؤرخ في 
المتضمن 1966یونیو سنة 8ه الموافق ل 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66من الأمر رقم 100المادة -2

.2017مارس 27المؤرخ في  07- 17ون رقم قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم بالقان
، دیوان المطبوعات الجامعیة 5، ط2أحمد شوقي الشلقاوي، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، ج-3

.249،ص.2010الجزائر
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إلى تفسیر لذلك قصد الوصول بإعطاءمطالبته ضده و بالأدلة القائمة یتم مواجهته و تفصیلیة 

.1بالطرق القانونیةالحقیقة 

المتهم قبل إصدار مذكرة ضرورة استجوابضروري حرص المشرع على الإجراءباعتبار هذا و 

2.ق إ ج ج 118أكده نص م هذا ما لمرة واحدة على الأقل و بالمؤسسة العقابیة، ولوالإیداع 

في  كما حرص المشرع على جعل إجراءات التحقیق سریة، لأنها وسیلة لضمان حقوق المتهم

وضعه بار التي تؤدي إلى تشویه سمعته و شرفه بمنع نشر الأخالدفاع من خلال حفظ كرامته و 

لفاعل الأصلي دون أن یفضح أمره إلى اعتراف المشتبه فیه إذا كان هو االاجتماعي، مماقد یؤدي

.3ق إ ج 11ذلك طبقا للمادة و 

الفرع الثاني

تجسید المبدأ في مرحلة المحاكمة

تمثل مرحلة المحاكمة المرحلة الأهم في مسار الدعوى الجزائیة، فهي المرحلة التي یتم فیها 

نظرا و  یهعدم صحة الوقائع المنسوبة إلو  بإدانته أو بإثبات براءتهتقریر مصیر المتهم، إما بالحكم 

لأهمیة هذه المرحلة منح المشرع للمتهم حریة الإدلاء بأقواله، كما أعطى له الحق في الكذب دفاعا 

.4دلیلا ضده أو دلیل إدانتهاعتبار سكوته  نعن نفسه كما أعطى له الحق في الصمت دو 

لتجسید حق المتهم في الإدلاء بأقواله بكل حریة في مرحلة المحاكمة لا بد من توافر عدة 

لأن هذه المرحلة تعتبر مرحلة شفویة، و تكون المحاكمة علانیة، وحضوریة، ضمانات هي: أن 

الهدف من حضور المتهم إجراءات المحاكمة ففیها یتم تقریر مصیر المتهم، و الحسم في الدعوى

.257عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص. -1
ي التشریع الجزائري، مذكرة ماستر، قانون خاص و علوم قاسمي نامیة، قاسة أمال، حق الدفاع قبل مرحلة المحاكمة ف-2

.54، ص.2016-2015جنائیة كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
.114محمد بن مشیرح،المرجع السابق،ص.-3
.175حاتم بكار، المرجع السابق،ص..-4
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الدفاع عن نفسه، إذ لا و اع إلى مرافعة الإدعاء حتى یتمكن من درء الاتهام الموجه إلیه، هو الاستم

إبداء دفاعه، كما أن حضور المتهم أثناء المحاكمة یمكنه من المتهم قبل سماع أقواله و یمكن إدانة 

له هو ما یؤكد حق المتهم في الإدلاء بأقواون أن یتعرض لأي إكراه أو ضغط، و الكلام بحریة د

.1بكل حریة

إلى من الضمانات الأساسیة التي تضمن حق المتهم في الدفاع، إضافة علانیة المحاكمة و 

العلم هور من حضور إجراءات المحاكمة، و ذلك من خلال تمكین الجمتقریر المصلحة العامة، و 

أن المتهم یحس بالأمان مما یجعله یدلي بأقوال  اكم،2اتها مما یدعم ثقته في القضاءبسیر إجراء

.3یسر للمتهم عرض دفاعه بكل حریةلأن مبدأ العلانیة ییصرح بها في المراحل السابقة تعذر أن 

لمتهم المعروض أمامهم على الحدیثتمنع القضاة من إرغام االتي الضمانة هذه العلانیة هي 

على عكس سكوت المشرع الجزائري على عدم ذكره ذلك صراحة فقد اتجهت بعض التشریعات إلى 

النص صراحة على منع القاضي من استنباط الإدانة من سكوت المتهم بل أن التشریع الأمریكي 

4یمنح للمتهم حق تقدیم طلب بأن ینبه المحلفون بأن سكوته یجب ألا یؤخذ كقرینة ضده.

، حیث بهما تتحقق أما فیما یخص مبدأ شفویة إجراءات المحاكمة فهو مكمل لمبدأ الحضوریة

قناعة القاضي لا تبنى على أسس صحیحة إلا في ظل الشفویة و الحضوریة، فالشفویة و  یةالوجاه

بدون وساطة، فالمحكمة لا تكتفي بما هو مدون حكمة لإجراءاتها بطریقة مسموعة و هي إنجاز الم

  .ق إ ج  212/2هذا ما نصت علیه م و  اضر المراحل السابقة على المحاكمةفي مح

الإجراءات الجزائیة الجزائري، رسالة من أجل مبروك لیندة، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قانون -1

.127، ص.2007الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، 
. عیواز العزیز، بن عزیزة بلقاسم، حق المتهم في محاكمة عادلة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع قانون 2

.36، ص 1016-2015الخاص والعلوم الجنائیة، جامعة بجایة، 
نون عام معمق، . العكروف أمال، بالة رزیقة، ضمانات المتهم أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماستر، تخصص قا3

.47، ص 2017-2016كلیة الحقوق، بودواو، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 
4 .BOLOZE Pierre, op.cit. p31.



فصل الأول : فلسفة مبرر الحق في الإدلاء بالأقوال بكل حریة في قانون الإجراءات ال
الجزائیة

32

یمثل اكمة من مقتضیات مبدأ الشفویة، و حق المتهم في إبداء أقواله في مرحلة المحأنبما و 

الحق أعطى المتهمضمانا لمحاكمة عادلة م للدفاع عن نفسه، فإن القانون و الفرصة الأخیرة للمته

هو ما یؤكد حق المتهم ق إ ج، و 353هو الحق الذي أكدته المادة في أن یكون آخر من یتكلم و 

.1في الإدلاء بأقواله بكل حریة في مرحلة المحاكمة

. شهیرة بولحیة ، الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة مقدمة لنیل دكتوراه العلوم في الحقوق، 1

.172-173، ص ص 2016-2015امعة بسكرة السیاسة، جتحصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم 
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الطرق ل و سبمن المستقر علیه في الفكر القانوني أن للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه بكل ال

و هذا ما یمنح له مطلق الحریة في اختیار و ذلك على أساس أن الأصل في الإنسان البراءة، 

الإدلاء بأقواله بكل الحریة سواء كانت صادقة أو له  حیث یحقطریقة الدفاع التي یراها مناسبة، 

كاذبة، و له الحق أیضا في العدول عن أقواله فیما بعد إذا رأى أنها قد تكون سبب إدانته و 

حریة یستوجب ضمان دعائم ضروریة في كل مراحل المتهم في الإدلاء بالأقوال بكل لتجسید حق 

و هذا ما الدعوى الجزائیة و تتمثل أساسا في حق المتابع في عدم إرغامه على تجریم نفسه بنفسه

( المبحث الثاني)،و حق كذا حقه في اللجوء إلى الصمت و ،سنتطرق إلیه في ( المبحث الأول)

المتابع في الكذب ( المبحث الثالث).
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المبحث الأول

بتجریم نفسه بنفسهجزائیا الحق في عدم إرغام المتابع 

إدانته یعتبر حق المتهم في عدم حمله على المساهمة بأي فعل أو قول مباشر یترتب علیه 

ذلك من أجل ضمان الحریة م الحقوق الأساسیة المخولة له، و بالاتهام المنسوب إلیه من أه

باستخدام التي تستوجب عدم إرغامه على تقدیم تصریحات قد تكون سبب إدانته للمتابع و الشخصیة 

هذا الحق غیر حرة، و وسائل غیر قانونیة تتسم بتأثیرها الفعال في إرادة المتهم بشكل یجعلها

لأهمیة نظراه الحلقة الأضعف في نظام العدالةو خلال جمیع مراحل الدعوى باعتبار مضمون للمتهم 

نفسه بنفسه ( سنتطرق إلى بیان المقصود بحق المتابع في عدم تجریمإلیههذا الحق بالنسبة 

نفسه بنفسه ( المطلب الأسالیب التقلیدیة الماسة بحق المتابع في عدم تجریم المطلب الأول )، و 

الأسالیب المؤثرة على الإرادة ( المطلب الثالث ). الثاني )، و 

المطلب الأول 

في عدم تجریم نفسه بنفسهجزائیابحق المتابعمقصود ال

لتي تحمي حقوق المتابع یعتبر حق المتهم في عدم تجریم نفسه بنفسه من بین أهم الضمانات ا

یترتب على یكون سببا في إدانته، و  قد ذلك بعدم إرغامه على تقدیم دلیل ضد نفسهجنائیا، و 

إلى الاعتراف للمتهم بهذا الحق ضمان احترام إرادته اتجاه كل أشكال الإكراه، لذلك سنتطرق 

نطاق تطبیق حق المتابع في م نفسه بنفسه ( الفرع الأول )، و تعریف حق المتابع في عدم تجری

عدم تجریم نفسه بنفسه ( الفرع الثاني ). 
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الفرع الأول 

في عدم تجریم نفسه بنفسهیا جزائتعریف حق المتابع 

یقصد بحق المتابع في عدم تجریم نفسه بنفسه عدم جواز إجباره أو إرغامه على تقدیم دلیل 

یه أو التي یشتبه فیه ارتكابها إدانته، سواء كان الدلیل قولي یتمثل في اعترافه بالجریمة المنسوبة إل

فمبدأ عدم تجریم الذات یقوم على أساس عدم قانونیة إجبار الشخص على أن مدى اتصاله بها، و 

یكون شاهدا ضد نفسه، أو تجریم نفسه، فالمشتبه فیه أو المتهم یكون غیر ملزم على الإدلاء بأیة 

.1تكون دلیل إدانته لاحقا أقوال قد 

الفرع الثاني 

في عدم تجریم نفسه بنفسهجزائیانطاق تطبیق حق المتابع

ز إجباره على الشهادة ضد من الضمانات التي منحها القانون للمتهم للدفاع عن نفسه عدم جوا

ذلك لما یترتب عنه من انتهاكات لحقه في الدفاع، فمثول المتهم كشاهد ضد نفسه مرتبط نفسه، و 

عند سماع الشهود لا و ومات بعدم أدائه الیمین، فنجد رجال الضبطیة القضائیة أثناء جمع المعل

في حال ما وجد أثناء التحقیق دلائل قویة ضد قد یكون من بینهم، و لأن المتهم یحلفونهم الیمین،

لا یجوز الاستمرار في سماع شهادته، فلا یصح كشاهد و  هأحد الشهود، فإنه یتوقف سماع

إخلال و في الكلام  حریته ىیعد اعتداء عل هتحلیفه الیمین، لأنلاستماع للمتهم كشاهد ضد نفسه، و ا

2.بحقه في الدفاع 

هذا نظرا لما یترتب علیه من أثار وز سماع المتهم كشاهد ضد نفسه، و فمن المقرر أنه لا یج

لا یشترط لذلك أن تكون سلطات التحقیق قد مه من الحق في الدفاع عن نفسه، و فهذا قد یحر 

إجراءات تمس بحریته باتخاذذلك ضمنیا و اتهامهوجهت الإتهام صراحة إلى المتهم، بل یكفي 

، ص 2006، دار النهضة العربیة، د ب ن، سنة 4مقارنة، طحسام الدین محمد أحمد، حق المتهم في الصمت، دراسة .1

84.
.144، ص 2015، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 1عبد المطلب، الإثبات في جرائم المخدرات، ط إیهاب.2
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تقضي الضرورة عدم حول الشهادة إلى استجواب باطل، و في هذه الحالة تتكالقبض أو التفتیش. و 

لیس هد دائما بأنه في موضع الشهادة و جواز سماع شهادة المتهم ضد نفسه أن یخطر الشا

1الإتهام.

كما لا یجوز إرغام المتابع جنائیا على تقدیم بیان سواء كان كتابیا أو شفویا من أجل تجریم 

ذلك مهما جل إرغامه على الإقرار بالذنب، و أو وثائق من أنفسه بنفسه، أو أن یقدم أي مستندات 

ات دون المستندأنه یجوز للمتهم تقدیم الوثائق و ، غیر 2نوعهانت كمیة المستندات التي یقدمها و كا

3.لإثبات براءتهالتي یراها لازمة بحریة و وذلك لاستعمالها كوسیلة للدفاع إكراه أي بإرادته 

المطلب الثاني

بعدم تجریم نفسه بنفسهجزائیا الأسالیب الماسة بحق المتابع 

قد تعیق إرادته من أي مؤثرات كرامته، حریة وإرادة الفرد و تهدف معظم التشریعات إلى حمایة 

ذلك  ما یترتب عنه تجریم نفسه بنفسهالضغط علیه للإدلاء بأقوال قد تكون سببا في إدانتهبهدف 

وسیلة قد تؤثر على إرادة و یتحقق ذلك بمنع استعمال أيالإكراه، أسالیب الضغط و باستعمال 

الماسة بحق المتابع بعدم تجریم نفسه لذلك سنتطرق إلى تبیان الأسالیب التقلیدیةالمتابع جزائیا، 

.لفرع الثاني)(ا الأسالیب المؤثرة على الإرادة(الفرع الأول) و بنفسه

، ص ص 1985اهرة . أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، د ط، دار النهضة العربیة،الق1

297،298.
2
.GUINCHARD Serge, Procédure pénale, 7

e
Edition, paris 2011, p 510.

.227. نجوى یونس سدیرة، المرجع السابق، ص 3
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الفرع الأول

بعدم تجریم نفسه بنفسهجزائیاالأسالیب التقلیدیة الماسة بحق المتابع

إرغامه على الكلام ئیا، من أجل التي تستخدم للتأثیر على المتابع جزاسالیبیقصد بها تلك الأ

ولحمایة ریحات منه، ما یشكل اعتداء على حقه في الامتناع عن التصریح، الحصول على تصو 

حق المتهم في الإدلاء بأقواله بكل حریة ودون تعرضه للضغط إما مادیا أو معنویا فإن المشرع 

اطه بمجموعة من الضمانات والمتمثلة فیما یلي:أح

راه الماديعدم جواز استعمال الإكأولا:

إن اللجوء إلى استعمال وسائل الإكراه كالتعذیب أو إطالة الاستجواب بغرض انتزاع أو الحصول 

یحط من و أقوال المتهم، یعتبر عملا یتنافى مع الضمیر و الأخلاق و یهدر بكرامة الفرد على 

التعذیب لسنة یقضي على حقوقه، فالتعذیب طبقا لنص المادة الأولى من اتفاقیة مناهضة قیمته و 

:" أي عمل یتسبب في الآلام و المعانات الحادة و الجسدیة أو العقلیة، یلحق عمدا هو1975

بشخص قصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر ثالث على معلومات أو 

.1اعترافات..."

سبل من أجله استباح القضاء كل د الأدلة،و راف في النظم القانونیة القدیمة سیقد كان الاعتو 

كان و قة إدراك الحقیروعة التي تؤدي لاعتراف المتهم و اعتبر التعذیب أحد الوسائل المشو  الإكراه،

السجن إلى كهف مظلم مع نقل المتهم منسائل عدیدة كاستعمال الكهرباء، و بو س على المتهم ر یما

من حرمانه من الماء النظیف، من أجل حمل المتهم على الاعتراف بما نسب إلیه تجویعه و 

.2اتهامات

علیه في الصمت في مرحلة ما قبل في التشریع عبد االله محمد احجیلة، و جهاد ضیف الدین االله الحازي، حق المشتكي.1

.804، 2013، سنة 1، ملحق 40الجزائي الأردني، مجلة علوم الشریعة و القانون، المجلد 
.348، 734المرجع السابق، ص ص، .حاتم بكار، 2
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من شأنها خارجة عن المتهم تستهدف جسده، و كما یمكن تعریف التعذیب أنه كل قوة مادیة

قضاء على إرادته مهما كانت قدرته، طالما أن فیه مساسا بسلامة الجسم، كم عرف المشرع ال

:" یقصد مكرر كما یلي263الجزائري التعذیب في إطار تعدیله لقانون العقوبات في نص م 

بالتعذیب كل عمل ینتج عنه عذاب أو ألم شدید جسدیا كان أو عقلیا یلحق عمدا بشخص، مهما 

1.كان سببه"

 و لیس على حیوانن تقع جریمة التعذیب على إنسان و مكرر السالفة الذكر أ263توجب م و 

یشترط أن یكون إنسان حي و لیس میت.كون رجل أو امرأة، بالغ أو قاصر،و الإنسان إما أن ی

ذلك بتجریم فعل التعذیب بشتى أنواعه د حرص المشرع على حمایة حقوق وإرادة المتهم و لقو 

بالنص علیها في مختلف النصوص القانونیة بغرض تمكین المتهم من مباشرة حقه في الدفاع  هذاو 

ذلك من أجل تفادي النتائج الخطرة المترتبة عیدا عن أي صنف من أصناف القهر والتعذیب، و ب

التعذیب الحاصلة علیه.  ل صدرت نتیجة العنف و أقواعلى 

ذلك بتكریسه اقیة الدولیة لمناهضة التعذیب، و إضافة إلى ذلك فقد صادقت الجزائر على الاتف

:" تضمن الدولة عدمالتي تنص على ما یلي1996من دستور 34في قانونها الداخلي في نص م 

كانت صورته (بدني أو معنوي )، أو ، عن طریق حظر أي عنف مهما 2انتهاك حرمة الإنسان"

أي مساس بالكرامة الإنسانیة. 

غیره من ضروب المعاملة فة إلى ذلك فإن مختلف المواثیق والاتفاقیات تجرم التعذیب و إضا

الاتفاقیة المیثاق الإفریقي، و ق الإنسان و لمي لحقو االقاسیة و اللإنسانیة، من بینها الإعلان الع

الأوربیة لحقوق الإنسان.     

، المتضمن قانون 1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر 18، مؤرخ في 156-66من الأمر رقم 263. المادة 1

المعدل و المتمم.1966، الصادرة في 49العقوبات ج.ر.ج.ج، عدد 

. .1996من دستور 34المادة 2
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قد ما تجدر الإشارة إلیه أن الاتجاه العالمي لمكافحة التعذیب مستمد من الشریعة الإسلامیة فو 

وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ {:الدلیل على ذلك قوله عز وجلكانت سباقة لتجریم التعذیب، و 

یتأسس ذلك على احترام الشریعة ، و 1}سَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِینًاوَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اكْتَ 

الإسلامیة لكرامة الإنسان. 

التي تؤدي إلى انتهاك حقوق المتهم ما دفع الوسائل المهینة لكرامة الفرد، و إذن التعذیب هو أحد 

مایة حقوق لضمان أكبر قدر ممكن من حمعاقبة مرتكبیه لتشریعات العقابیة إلى تجریمه، و ا

سلامة إرادته لصیانة الذات الآدمیة. الإنسان وأسس دفاعه و 

ل المشروعة المؤثرة في المتهم من أجل الحصو بالإضافة إلى التعذیب الذي یعتبرمن الوسائل غیر 

ن انقطاع النهار دو و  هي إطالة الاستجواب لفترات طویلة في اللیلعلى إقراره، یوجد وسیلة أخرى و 

التلاعب بأعصابه، مما ، والتأثیر في إرادته و إضعاف معنویاتهو   من  أجل إرهاق المتهم جسدیا

یدفعه إلى الإدلاء بتصریحات لم یكن لیدلي بها لولا التعب الذي لحق به جراء الاستجواب 

.2المطول

یضطر إلى قول إذا الاستجواب المطول یؤدي إلى إرهاق المتهم لدرجة الاضطراب، ما یجعله 

أكثر من ذلك فإن كیفیة طرح الأسئلة و نوعها عند الاستجواب، كالأسئلة ما لیس في صالحه، و 

حمایة للحریة الفردیة للمتهم یتعین على قاضي التحقیق ، و 3اب المطولالإیحائیة تقوم مقام الاستجو 

لذلك و  انات التحقیقإجراء الاستجواب مباشرة بعد معرفة المتهم لأن سرعة الإجراءات من أهم ضم

هي الضمانة التي لالها إجراء الاستجواب و خعات على تقدیر الساعات التي یتم حرصت التشری

.58. سورة الأحزاب الآیة 1
.84السابق، ص المرجعالعبادي، . مراد أحمد 2
محمد حماد مرهج الهیتي، أصول البحث و التحقیق الجنائي، د ط، دار الكتب القانونیة، دار شتات للنشر و البرمجیات، .3

.243، ص. 2014الإمارات، -مصر
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ساعة من 48" یستجوب المتهم خلال من ق إ ج ج: 121ینص علیها المشرع الجزائري في م 

.1.اعتقاله..."

عدم جواز استعمال الإكراه المعنويثانیا: 

الإكراه المادي عن الإكراه المعنوي في كون هذا الأخیر یستهدف جسد المتهم فحسب یختلف

والاستجابةإرادته الشخص النفسیة قصد إضعاف أما الإكراه المعنوي فیستهدف التأثیر على قدرات

لإرادة المحقق و یظهر ذلك بأشكال مختلفة تتجلى في: 

بتحسین ظروفه في حال إقراره بالتهمة المنسوبة یتمثل في بعث الأمل في روح المتهم الوعد: و .

ذلك بوعده بالعفو، أو جعله في د یجني فائدة، أو یتجنب إضرار، و إلیه فیزرع لدیه الاعتقاد بأنه ق

مرتبة الشاهد مثلا، أو الإفراج عنه، أو تخفیف العقوبة، فدفع المتهم للاعتراف أو الإدلاء 

لدفاع، فالمحقق الذي یلجأ إلى اعتماد هذه الوسیلة في بتصریحات یعد انتهاكا لحق المتهم في ا

، مما ینتج عنه بطلان محضر 2الاستجواب لن ینبه المتهم في حقه في عدم الإدلاء بالأقوال

" كل من استعمل الوعود أو العطایا أو من قع على ما یلي: 236الاستجواب حیث تنص المادة 

المناورة أو التحایل لحمل الغیر على الهدایا أو الضغط أو التهدید أو التعدي أو 

.3الإدلاءبأقوال..."

التهدید: یعتبر من أهم صور الإكراه المعنوي، و یتمثل في الضغط على الشخص المتهم سواء 

بالفعل أو القول، مما یؤثر على حریته كالتهدید بالقتل رمیا بالرصاص، أو تهدیده بالقبض على 

أمره، و قد یكون التهدید مباشرا كتعذیب شریك المتهم أمامه، أولاده أو زوجته أو أي شخص یهمه

.155-66من الأمر رقم 121راجع المادة .1

، دار الثقافة للنشر و 2ط ،-دراسة مقارنة –أصول المحاكمات الجزائیة التحقیق الابتدائي في قانون . حسن الجوخدار، 2

.293، ص. 2011التوزیع، سنة 

.156-66من الأمر رقم 236. راجع المادة 3
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أو غیر مباشر كإحداث جو من الخوف لدى المتهم أثناء التحقیق كحضور ضابط الشرطة الذي 

.1اعترف أمامه المتهم

هو إلزام المتهم على أداء الیمین قبل استجوابه من قبل قاضي تحلیف المتهم الیمین: و .

یمس ذلك یضع المتهم في موقف محرج، و بما أنو ذلك لحمله على قول الحقیقة، و التحقیق،

یمین لإرغامه على قول أیضا بحقه في الدفاع  فإنه لا یجوز لقاضي التحقیق تحلیف المتهم ال

الاستجواب الحاصل بعد تحلیف المتهم الیمین یعتبر باطل لأنه صورة من صور الإكراهالحقیقة، و 

من 89هذا وفقا للمادة ع من أداء الیمین قبل استجوابه و مایة المتهم فقد أعفاه المشر تأكیدا على حو 

.2ق إ ج، إلا إذا حلف الیمین من تلقاء نفسه

هي الوسائل المستعملة للحصول على اعترافات المتهم بغیة الحیل: و الأسالیب المخادعة و .

أعمال خارجیة لتخفي اهر و مدعما بمظذلك بالكذب علیه شرط أن یكون و الوصول إلى الحقیقة، 

هذا یعتبر نوعا من التدلیس المستعمل للتأثیر على إرادة المتهم من أجل إیقاعه في الكذب و الغش و 

الغلط، ما یجعل إرادته معیبة، و من بین الحیل غیر المشروعة التي یلجأ المحقق لاستخدامها عند 

یوهمه بأن هناك د اعترف باشتراكه في الجریمة، و قاستجواب المتهم إیهامه بأن شریكه في الجریمة 

.3من شاهده وهو یرتكب الجریمة

تجعل إرادته معیبة، فإن یة المتهم في الإدلاء بالأقوال و بما أن هذه الأسالیب تؤثر على حر و  

د علاقة سببیة بین ذلك بعد التأكد من وجو یدلي بها في هذه الحالة باطلة، و الاعترافات التي 

بین اعترافات المتهم كي یعتبر الاستجواب باطلا، كما تعتبر الاعترافات الحیل والخداع و وسائل 

تسجیلها من ى المحادثات التلفونیة للمتهم، ومراقبتها، و المتحصل علیها من الاستماع خلسة إل

.4الحیاة الخاصةأسالیب الاحتیال فهي تنتهك حرمة 

.293، 292. سعد حماد صالح القبائلي، المرجع السابق، ص ص. 1

.464. قادري نامیة، قاسة أمال، المرجع السابق، ص 2

.76. مراد أحمد العبادي، المرجع السابق، ص 3

.464. احمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص 4



حریة فصل الثاني                                      دعائم حق الإدلاء بالأقوال بكل ال

42

سیةعدم جواز استعمال الكلاب البولیثالثا:

یعتبر الكلب حیوان مصاحب للإنسان ووفي له، حیث یساعده في الحراسة بغریزة فطریة تكون 

في كثیر من الأحیان أكثر فاعلیة من الحراسة التي یقوم بها الأفراد، و نظرا لأهمیته بالنسبة 

سَیَقُولُونَ ثَلاَثَةٌ رَّابِعُهُمْ {، في قوله تعالى: 1ه االله تعالى في قصة أصحاب الكهفللإنسان فقد ذكر 

قُل رَّبِّي ۚ◌ وَیَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۖ◌ كَلْبُهُمْ وَیَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَیْبِ 

نْهُمْ أَحَدًافَلاَ تُمَارِ فِیهِمْ إِ ۗ◌ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا یَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ  .2}لاَّ مِرَاءً ظَاهِراً وَلاَ تَسْتَفْتِ فِیهِم مِّ

نظرا لأهمیتها في تسییر شؤون الأفراد الخاصة، و من المعروف أن الكلاب تلعب دورا مهما و 

فكلاب  خصوصا الشرطة القضائیةستعمل كوسیلة لمساعدة المحققین و في إعانة الفرد أصبحت ت

بقصد التعرف یتم استخدامها، و قوة الشمبمزایا عدیدة كالدقة في السمع و الشرطة تنفرد عن غیرها

استخدام الكلاب البولیسیة یعتبر من ط الآثار المتبقیة عن الجریمة، و محاولة التقاعلى المتهم و 

التي تخفى ماكنالأالتعرف على للشرطة القضائیة لتتبع الجناة والمشتبه فیهم و الوسائل المساعدة

، حیث أنها تساعد في تضییق دائرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجریمةروقات و فیها المس

الغرض من استخدام الكلاب البولیسیة هو ة المحقق في جمع أدلة الجریمة، و البحث ما یسهل مهم

.3التعرف على الجاني دون المساس بحریات المشتبه فیهم

إرغامه على الاعتراف، وكل اعتراف المتهم و بولیسیة من وسائل إكراه استعمال الكلاب الو  

یصدر منه بعد التأثیر علیه بهذه الوسیلة إما الهجوم علیه، أو تمزیق ملابسه، أو إحداث إصابات 

كلیة الحقوق و العلوم –لنیل شهادة الماستر مذكرة –( حق المتهم في الامتناع عن التصریح) . محمد بن مشیرح،1

  .72ص  ،2009-2008السیاسیة، قسنطینة، 

.22.سورة الكهف الآیة 2

.267. محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص 3
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إنما و دلیل قائم بذاته بالتالي لا یعدو أن یكون و الیقین، ون دلیلا غیر قاطع یفتقد للجزم و أو ألم یك

.1یجب تدعیمه بقرائن أخرى

الثاني فرعال

المؤثرة على الإرادةالأسالیب 

لقد توصل العلم الحدیث إلى اكتشاف وسائل جدیدة تستخدم لأغراض عدیدة كالبحث عن 

قد لقیت اهتماما كبیرا مصاحبة لسیر الدعوى الجزائیة، وتفرض نفسها بقوة، و الحقیقة حتى أصبحت

إلا  محدودوبمجهود أقلمن قبل باحثین في القانون الجنائي لأنها تعطي نتائج أكثر دقة في وقت 

.أن معظم التشریعات لا تأخذ بالنتائج المتحصل علیها باستعمال هذه الوسائل أثناء الاستجواب

التنویم المغناطیسيأولا: 

الإكراه التي تستخدم أثناء استجواب المتهم، فهو عبارة عن یعتبر التنویم المغناطیسي من وسائل 

محاولة إخضاع المتهم لنوم غیر طبیعي بغرض استدعاء المعلومات بصفة تلقائیة دون تحكم من 

لإرغام لذلك لا یجوز الاستعانة به كوسیلة بما هو مخزن في عقله الباطني، و یدلي، و 2صاحبها

بحقه في الدفاع دون أن یعي تصریحات من شأنها أن تضر به و دم المتابع على الكلام، لأنه قد یق

.3ذلك

كن من خلالها السیطرة على تصور كما یعتبر التنویم المغناطیسي صورة من صور الإیحاء یم

الإیحاءكل هذا عن طریق ، و المخزنة في داخلهالأفكار واستدعاء المعلومات و أفكار شخص آخرو 

كیمیائیة، كما یمكن من خلاله أیضا أن یسیطر  وفقط، دون تدخل أي عقاقیر طبیة أبفكرة النوم

شخص ما على توجیه شخص آخر نحو فكرة معینة.

، المركز القومي 1، ع 1. سامي صادق الملا، حجیة استعراف الكلاب الشرطیة أمام القضاء، المجلة الجنائیة القومیة، ج 1

.53للبحوث الاجتماعیة و الجنائیة، جمهوریة مصر العربیة، ص 

.313. حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص 2

.467. أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص 3
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لقد ذهب أغلبیة فقهاء القانون إلى اعتبار الاعتراف المتحصل علیه من المتهم أثناء تنویمه و 

یر المشروعة شأنه شأن التعذیب مغناطیسیا غیر معترف به، لأن ذلك یدخل في عداد الأعمال غ

1.فهو یسلب التهم حریته مما یتعارض مع مبدأ حریة الدفاع

مصل الحقیقة ( العقاقیر المخدرة )ثانیا: 

هي طریقة لاستجواب المتهم تحت تأثیر خضوعه لأي نوع من العقاقیر المخدرة، لجعله یدلي

إدانته فیما قد ینسب إلیه من اتهامات، وذلك التي قد تساهم في بالمعلومات المخزنة في ذاكرته و 

، حیث تقوم هذه العقاقیر بإحداث تلاش في الجهاز 2بعد أن تضعف قدراته على التحكم بإرادته

الإرادي للإنسان كما أن هذه الوسیلة تتركز في القیام بنوع من التحري الداخلي الذي یتوغل مباشرة 

اللاوعي للوصول إلى ما یخفیه كتشاف وتحلیل الوعي و أثناء استجوابه من أجل افي ضمیر المتهم

لبعض النباتات المتمیزة المتهم حول موضوع الواقعة محل البحث باستعمال الخواص التنویمیة

رفض استخدام هذه العقاقیر لأنها تمثل ئد فقها و قضاء هو القائل بحضر و الرأي السابذلك، و 

زاع الاعتراف ا تنتهك كرامة الإنسان مثلها مثل انتاعتداء واضح على الضمیر الإنساني، كما أنه

تتضمن اعتداء واضح عل الحریة الشخصیة، مما یؤدي إلى الإخلال بحق و  عن طریق التعذیب،

المتهم في الصمت، ناهیك عن الأضرار الصحیة التي تصیب الشخص الذي یخضع لها، إضافة 

النتائج المتوصل إلیها باستعمال هذه إلى ذلك فإن العلم لم یصل إلى نتائج قطعیة تؤكد صحة 

.3الوسیلة

عبد الحمید نبیه، سلسلة مراحل الدعوى و حقوق المتهم في كل مرحلة من هذه المراحل ( هل یجوز اللجوء إلى . نسرین1

مكتبة الوفاء ، 1التنویم المغناطیسي و العقاقیر المخدرة كوسیلة لاستدراج المتهم لمعرفة الحقیقة أثناء التحقیقات )، ط 

.465، ص 2010القانونیة، الإسكندریة، 
.465عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص . أحمد2
 )العامأحمد ضیاء الدین، حق المتهم في عدم المساهمة المباشرة في إدانة نفسه، المجلة العربیة لعلوم الشرطة، ( الأمن .3

.19، 18، 14صصد س ن، صن،، د ب 174 العدد
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جهاز كشف الكذبثالثا: 

ن صدق أو كذب الشخص الخاضع له، وذلك برصد هو عبارة عن جهاز یستعمل للكشف ع

س علیه مدى مقاومة الجلد للجهاز الذي هو عبارة عن كرسي یجلضغط الدم وحركات التنفس، و 

رقائق من معدن وذلك لقیاس درجة یضع كفیه على المسندین بهما الشخص المراد استجوابه، و 

الأسئلة بعد ذلك تطرح علیه بعضلجهاز حول إبطه لقیاس ضغط الدم و یوضع اتصبب العرق و 

هو من یمكنه تقریر إذا كان ما یقوله من طرف الخبیر الفني  ویتم الإجابة عنها ب نعم أو لا، و 

تي تظهر علیه إما بتغیر ضربات القلب، أو إفراز اللعاب أو صدق أو كذب، من خلا الانفعالات ال

رسوم یوردها الجهاز ما شاط هذه الوظائف على شكل خطوط، و تغیر حركة التنفس، ویظهر تغیر ن

.1یجعل الخبیر یعرف دلالتها عند قراءتها

و الحریات الشخصیة، فهالتحقیق أمر یتعارض مع الحقوق و إلا أن استعمال هذا الجهاز في

یمثل اعتداء على حق المتهم في الدفاع، فهو یخضعه لممارسات تؤدي إلى انتهاك حریته من 

.2خلال التأثیر على إرادته، كما یشكل اعتداء على السلامة الجسدیة للمتهم

لا و الرأي السائد هو القائل بعدم اعتماد هذا الجهاز كوسیلة في التحقیق لأن نتائجها تبقى نسبیة و 

لخاضع له یكون مرتبة الأدلة، لأنه یحتمل وقوع الخطأ في الجهاز، كما أن الشخص اترقى إلى 

.3مضطرب ما یؤدي إلى عدم صدق النتائج رغم قوله الصدقتحت تأثیر الضغط و 

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، 1مقارنة، ط عماد محمد ربیع، حجیة الشهادة في الإثبات الجزائي، دراسة.1

.255، ص 2011
.467. أحمد عبد الحمید الدسوقي، المرجع السابق، ص 2
.269. محمد علي السالم الحلبي، المرجع السابق، ص 3
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المبحث الثاني 

في الصمتجزائیاحق المتابع

ذلك لأنه لم یكن مقرر في لمتهم في الصمت حق حدیث النشأة و مما لا شك فیه أن حق ا

قانونا، بل أن صمت المتهم العصور القدیمة، إذ كان إجبار المتهم على الكلام من الأمور المباحة 

لى ارتكابه للجریمة الموجهة إلیه، أما في ظل التشریعات الحدیثة في تلك الفترة یعد اعترافا منه ع

بما أن حق في الكلام أو التزام الصمت، و ماالتي تحترم حقوق الإنسان فللمتهم الحریة الكاملة إ

تابع الدفاع عن نفسه، ارتأینا تبیان المقصود بحق المالصمت یعد من أهم مظاهر حریة المتهم في 

موقف التشریعات من المختلفة من حق المتهم في الصمت في الصمت (المطلب الأول)، و 

(المطلب الثاني). 

المطلب الأول

في الصمتئیاجزاالمقصود بحق المتابع

كفالة جمیع حقوقه من ت المقررة للمتهم، بهدف حمایته و یعتبر حق الصمت من بین الضمانا

عدم الإجابة على الأسئلة الموجهة لحریة الكاملة في التزام الصمت و تعسف السلطات، فللمتهم ا

المطلب إلیه، حیث یعتبر حق الصمت حق من حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، من خلال هذا 

قیود الواردة على حق المتابع الابع في الصمت ( الفرع الأول )، و سوف نتطرق إلى تعریف حق المت

في الصمت ( الفرع الثاني ).

الفرع الأول 

في الصمتجزائیا تعریف حق المتابع 

یعتبر حق المتابع في الصمت من الحقوق الأساسیة الممنوحة له خلال مراحل الدعوى الجزائیة 

یعتبر من الآثار الرئیسیة المترتبة عن قرینة البراءة، وهو أحد مظاهر حریة المتهم في الدفاع كما 

عن نفسه، حیث یضمن له الحق في الامتناع عن الإجابة على ما یوجه إلیه من أسئلة من قبل 
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بشأن الجریمة المنسوبة إلیه، على أن لا یفسر صمته قرینة ضده، فالصمت حق المختصة جهات ال

لمتهم یمنح اكما،في الدفاع همتأصل من حق هو، ف1للمتهم ولا ینبغي استعماله كوسیلة لإدانته

من قبل سلطات هو الامتناع عن الإجابة على الأسئلة الموجهة إلیهإمكانیة اتخاذ موقف سلبي و 

.2التحقیق

یقر لأول لا ا لقد اختلف الفقهاء بشأن حق المتهم في الصمت و انقسمت آراءهم إلى اتجاهینو 

تتمثل و یأخذ بضرورة تنبیه المتهم بحقه في الصمت الاتجاه الثانيو  بحق المتهم في الصمت

حججهم فیما یلي: 

على الرغم من أن حق المتهم في الصمت قد لاقى :الاتجاه المعارض لحق المتهم في الصمت

نهم انتقد حق ، إلا أن فئة مفقهاء الشریعة الإسلامیةأوسع نطاق من كبار رجال الفقه و تأییدا على

لمجتمع الحق في معرفة الحقیقة، والتعرف على حجتهم في ذلك، أن لالمتهم في الصمت، و 

بالتالي یكفیه الحق في عدم معاقبته على التزامه الصمت فحسب رأیهم فإن منح المتهم المذنب، و 

للوصول إلى التحريالة التي تهدف إلى ضرورة البحث و الحق في الصمت هو إهدار للعد

.3الحقیقة

م قبل استجوابه إلى حقه في الصمتیستندون أیضا في رأیهم إلى أن إلزام المحقق بتنبیه المتهو 

إن كان ابة إنقاص من سلطة المحقق، حتى و أو رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه یعتبر بمث

و هذا ما ه على الأسئلة الموجهة إلیالإجابة في التنبیه فائدة للمتهم إذ یذكره بحقه الطبیعي في عدم 

یدفع المتهم إلى اختیار الصمت سواء كان مذنبا أم بریئا، مما یؤدي إلى تعذر الوصول إلى 

استعمال أسالیب أخرى كالحبقیق إلى توسیع إجراءات التحقیق و هذا ما یدفع بقاضي التحالحقیقة و 

.122خطاب كریمة، المرجع السابق، .1
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 1، الحمایة الدولیة للمحتجزین من الامتهان و التعذیب، ط . محمد محمود منطاوي2

.72، ص 2015القاهرة، 
ص  2014صدارات القانونیة، القاهرة، ، المركز القومي للإ1. سردار علي عزیز، ضمانات المتهم أثناء الاستجواب، ط 3

64.
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.1س المؤقت

على خلاف ما ذهب إلیه الاتجاه الأول نجد غالبیة :الاتجاه المؤید لحق المتهم في الصمت

الفقهاء یقرون بحق المتهم في الصمت، الذي یعد مظهر من مظاهر الدفاع عن نفسه ،و یجد 

براءة  المتهم ما یقتضي عدم مطالبته بتقدیم أي دلیل على براءته مما افتراضأساسه في مبدأ 

لفة أن للمتهم الحق في التزام الصمت و عدم یوجه إلیه من اتهامات و هذا یعني بمفهوم المخا

الإجابة على ما یوجه من أسئلة طالما أنه غیر ملزم قانونا بإثبات براءته، فإذا كان الصمت أحسن 

وسیلة یلجأ إلیها للدفاع عن نفسه فمن حقه اللجوء إلیه، لأن ذلك یعتبر استعمالا لحق منحه له 

.2القانون

لا یمكن م المتهم على الإدلاء بأقواله، و على أنه لا یجوز إرغاكما یتفق أصحاب هذا الاتجاه

، لأن صمته لا یعني 3بأي شكل من الأشكال تفسیر عدم رغبته في الإجابة أو صمته قرینة ضده

ن من أجل إنقاذ أنه مذنب إضافة إلى ذلك فهم یدعمون رأیهم بحجة أن صمت المتهم قد یكو 

.نتیجة مرض نفسيد یكون هذا الصمتقشخص عزیز علیه، و 

یرى بعض الفقهاء المؤیدین لحق المتهم في الصمت بأنه یجب الموازنة بین حقین: الحق و 

ق الثاني: هو حق معرفة الجاني، أما الحفي البحث عن الحقیقة و الأول هو حق سلطة التحقیق

في الصمت، حیث لا یجوز إهمال أو تفضیل أحد الحقین على الآخر، حیث أن كل واحد المتهم

راه المتهم كمجموعة أفراد، و یترتب منها عدم إكرتبط بمصالح تهم المجتمع كوحدة و منهما ی

ذلك باللجوء إلى الوسائل المادیة، أو المعنویة منها، أو حتى اتخاذ إجراءات و  لإرغامه على الكلام

.4ة للتأثیر علیهقانونی

الفرع الثاني

.65. المرجع نفسه، ص 1
.399، 398. سعد حماد صالح القبائلي، المرجع السابق، ص ص 2

3
. STEFANI Levasseur et autres, procédure pénale, 19

e
Edition, DALLOZ, Paris, 2004, p661.

. علي حسن الطوالبة، حق المتهم في الامتناع عن الكلام (الصمت)، في التشریعات الجنائیة المقارنة، د ط، البحرین، د4

.06، 05س ن، ص ص 
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في الصمت جزائیاالقیود الواردة على حق المتابع

مظهر من مظاهر حریته في الدفاع إلا أن ما و  ،رغم أن حق المتهم في الصمت حق مطلق

من أجل بلوغ تقتضیه ضرورة التحریات التي تقوم بها سلطات التحقیق هو الاستعانة بالمتهم ذاته 

الحصول على الحقیقة، مما یدفع ببعض السلطات إلى القیام بفحص الدم والبول للمتهم بغرض 

قد اعتبر المشرع أخذ عینات الدم أمر وجوبي في حوادث المرور التي یبدو دلیل مادي لإدانته، و 

.1فیها السائق أنه في حالة سكر

بتنظیم ، المتعلق03-09خلال القانون رقم و قد تطرق المشرع الجزائري لمسألة فحص الدم من 

الذي أدى إلى إحداث الذي ینص على ضرورة خضوع سائق السیارةحركة المرور عبر الطرق و 

دمه لإجراء بأخذ عینة منیشتبه أنه كان في حالة سكر إلى الفحص، وذلك حادث مرور و 

مصلحة حریة الفردیة مادامت الالمشرع الجزائري لا یعتبر ذلك اعتداء على الالفحوصات اللازمة، و 

ذلك باعتبار أن القیادة في حالة سكر من أخطر الجرائم التي تمثل العامة تقتضي القیام به، و 

قد حدد المشرع نسبة الكحول التي یجب توافرها في الشخص كي لأفراد، و اعتداء على حریات ا

السكر تتمثل في وجود من قانون المرور فحالة 02بر في حالة سكر، و ذلك في نص الم تیع

.2ملل)1000بالألف (0.20الكحول في الدم بنسبة تعادل أو تزید عن 

یجري ضباط الشرطة القضائیة على السائق، أو مرافق السائق و في حال وقوع حادث مرور 

ذلك باستخدام جهاز للكشف عن نسبة الكحول في الدم و المحتمل أن یكون في حالة سكر فحص

ثیل (م هذا الجهاز الإیدعىالكحول بتحلیل الهواء المستخرج و الدقیق لنسبة الفوري و یسمح بالقیاس 

3).09-03من ق2ف 02

. بن لاغة عقیلة، حجیة أدلة الإثبات الجنائیة الحدیثة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، القانون الجنائي و العلوم الجنائیة 1

GUINCHARD،35، 34، ص ص 2012-2011، بن عكنون، -1-جامعة الجزائر  Serge, op-cit, p 511.
، یعدل 2009یولیو سنة 22الموافق ل 1430رجب عام 29، مؤرخ في 03-09المادة الثانیة من الأمر رقم . انظر2

، و المتعلق 2001غشت سنة 19، الموافق ل 1422جمادى الأولى عام 29، المؤرخ في 01-14و یتمم القانون رقم 

بتنظیم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها.
.، السالف الذكر09-03من الأمر رقم ، 2ف2. انظر المادة3
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تي تشكل اعتداء على سر الإنسان ویأخذ هذا الإجراء البول من الوسائل التحلیل الدم و یبقى 

الكلام أو  هو لا یخلو من الإكراه والمساس بحقوق المتهم في الدفاع وحریته فيصفة التفتیش، و 

1.التزام الصمت

المطلب الثاني 

في الصمتجزائیاة من حق المتابعموقف التشریعات المختلف

فنجد ،م في الصمت إلى اتجاهات مختلفة وعدیدةانقسمت التشریعات بشأن إقرار حق المته

مذنب حتى یصدر البعض منها یراعي حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه، ذلك أن المتهم لا یعتبر

بالتالي فإن هذه التشریعات أخذت بجواز صمت المتهم و أقرته صراحة، حیث حكم نهائي بحقه و 

تبنت تشریعات أخرى موقف لا یجوز إجباره على الكلام كما لا یعتبر سكوته دلیلا ضده، في حین

هم في لم تتبنى حق المتصراحة بهذا الشأن و ضلت صامتة، و لم تعبر عن موقفها مغایر و 

یعات الأخرى بنصها علیه صراحة، وهناك من التشریعات وهي أقلیة الصمت كما فعلت التشر 

من و لم تتضمنه و لو بطریقة ضمنیة، الاعتراف بحق المتهم في الصمت و بصفة مطلقةرفضت و 

ا الحق صراحة ( الفرع أجل توضیح موقف التشریعات من هذا الحق سنبین التشریعات التي تقر هذ

التشریعات التي تقر هذا الحق ضمنیا (الفرع الثاني )، إضافة إلى التشریعات التي لا )، و الأول 

تقر بهذا الحق (الفرع الثالث ).    

الفرع الأول 

التشریعات التي تقر هذا الحق صراحة

.269. محمد السالم الحلبي، المرجع السابق، ص 1
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صراحة على حق المتهم في العربیة منها على النص غالبیة تشریعات الدول الغربیة و تحرص

ت المكان الطبیعي لمثل هذه الاعترافامظهر من مظاهر الدفاع عن النفس و الذي یعد الصمت؛ و 

من بین نماذج التشریعات الإجرائیة التي تندرج في إطار هذه هو قانون الإجراءات الجزائیة و 

الطائفة ما یلي: 

عام ر من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي الصاد14التشریع الفرنسي: حیث نصت المادة .

تلزم هذه المادة القاضي أن ینبه المتهم عند مثوله الأول أمامه على حق الصمت صراحة، و 1958

لاستجواب، ویثبت ذلك إلى أنه حر في الإدلاء بأیة أقوال ما یترتب عنه حقه في الصمت أثناء ا

.1یترتب عن عدم تنبیه المتهم لحقه في الصمت بطلان التحقیقفي محضر التحقیق؛ و 

367شریع الإیطالي: أما المشرع الإیطالي فقد أخذ بحق المتهم في الصمت في نص م الت.

الإجابة یشار " إذا رفض المتهم من قانون الإجراءات الجنائیة الإیطالي التي تنص على أنه: 

.2یستمر القاضي في التحقیق "إلىذلك في المحضر و 

التشریع الألماني: یقر التشریع الألماني بحق المتهم في حریة الإدلاء بالأقوال، و یحمیه من 

على و  حریته في الإدلاء بالأقوالالمشروعة التي تؤثر على إرادته و كافة وسائل الاستجواب غیر 

لا و  في الصمت من بدایة الاستجواب،تنبهه بأن له الحقو جهة التحقیق أن تقوم بإخطار المتهم 

من ق إ ج 136ذلك وفق ما تنص علیه م ثبات الاتهامات المنسوبة إلیه، و یلزم المتهم بإ

.3الألماني

قرت بحق المتهم في الصمت إضافة إلى هذه التشریعات نجد بعض التشریعات العربیة التي أ

  هي: صراحة و 

.289. حسن الجوخدار المرجع السابق، ص 1
مقارنة و تطبیقیة، بحث . سعود بن عبد الرحمان الرومي، حق المتهم في السكوت في الدعوى الجزائیة، دراسة تأصیلیة2

مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي، كلیة الدراسات العلیا جامعة 

.50، ص 2008نایف العربیة للعلوم الأمنیة، د ب ن، 
.383سعد حماد صالح القبائلي، المرجع السابق، ص .3
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" لا یجوز تحلیف :من ق إ المحاكمات الجزائیة الكویتي على158التشریع الكویتي: نصت م .

ل معینة بأیة وسیلة من لا على إبداء أقواإكراهه أو إغراؤه على الإجابة و  لاالمتهم الیمین و 

لا تصح جابة عن سؤال بأنه إقرار بشيء و لا یفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإالوسائل و 

كراهه لا إمتهم الیمین و فلا یجوز تحلیف ال، فالمتهم وفق لنص م السالفة الذكرمؤاخذته بذلك ..."

لا یفسر سكوته أو امتناعه عن الإجابة بأنه اعتراف منه بما نسب إلیهو على الإدلاء بأیة أقوال، و 

.1كذلك فإن امتناع المتهم عن الكلام لا یعرضه لأیة عقوبة

ذلك في قانون الإجراءات أقر صراحة حق المتهم في الصمت، و رع السوداني كذلك نجد المش

لا یكون المتهم من هذا القانون على أنه: " 2ف218حیث نصت م 1974الجنائیة الصادر عام 

لكن ذا أجاب عنها إجابة غیر صحیحة، و عرضة للعقاب إذا رفض الإجابة على تلك الأسئلة أو إ

.2من تلك الإجابات ما تراه عادلا "هذا الرفض و یجوز للمحكمة أن تستخلص من 

189ذلك في نص ملآخر حق المتهم في الصمت صراحة و تضمن هو االتشریع العماني: .

لا إكراهه أو إغراؤه على الإجابة " لا یجوز تحلیف المتهم الیمین و من ق إ ج العماني التي تنص:

عه عن الإجابة بأنه لا یفسر سكوت المتهم أو امتناو أو إبداء أقوال معینة بأیة وسیلة من الوسائل، 

أن یعاقب على شهادة الزور بالنسبة إلى الأقوال التي ینفي بها التهمة عن لا یجوزو  إقرار بشيء

3".نفسه

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد ألزم قاضي التحقیق قبل أن یدلي المتهم بأقواله أن ینبهه بأن .

له أن یلتزم الصمت ریح بشأن الواقعة محل التحقیق، و له مطلق الحریة في عدم الإدلاء بأي تص

، دراسة مقارنة، رسالة استكمال لمتطلبات الابتدائي، استجواب المتهم في مرحلة التحقیق . هدى أحمد العوضي1

.93، ص 2009الماجستیر في الحقوق، القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الملكة، البحرین، یولیو، 
.391. سعد حماد صالح القبائلي، المرجع السابق، ص 2
.94، 93السابق، ص ص، هدى أحمد العوضي، المرجع .3
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لإثبات التهمة بأن لا یجیب عن الأسئلة التي توجه إلیه، ولا یصح أن یفسر صمته قرینة ضده 

.1من ق إ ج ج في مضمونها100هذا ما تؤكده م و المنسوبة إلیه 

الفرع الثاني 

التشریعات التي تقر هذا الحق ضمنیا

اتجهت بعض التشریعات في موقفها من حق المتهم في الصمت إلى اتخاذ موقف مغایر 

مختلف عن التشریعات التي أقرت هذا الحق صراحة، حیث یلاحظ أن هذه التشریعات لم تنص و 

من بین هذه التشریعات یفهم ذلك ضمنیا من بعض نصوصها، و على هذا الحق صراحة إنما 

یر أنه یتضح من ضمن أي نص صریح یلزم المتهم بالإدلاء بأقواله، غالتشریع البلجیكي الذي لم یت

.2القضاء  أن المتهم یتمتع بالحق في الصمتاجتهادات الفقه و 

إضافة إلى ذلك نجد التشریع المصري من التشریعات التي لم تقر بحق المتهم في الصمت 

ر المتهم على الإدلاء جباصراحة، إلا أن علماء الفقه المصریین أجمعوا على أنه لا یجوز إ

قد بة لا یعتبر قرینة على الإدانة وهو حق مستمد من قرینة البراءة، و أن امتناعه عن الإجابأقوالهو 

قضت محكمة النقض المصریة أنه من المقرر قانونا أن المتهم إذا شاء أن یمتنع عن الإجابة، أو 

.3الاستمرار فیها لا یعد هذا الامتناع قرینة ضده

النص ضمنیا على 2001من نظام الإجراءات الجزائیة السعودي الجدید لسنة  163م  تضیفو 

" إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إلیه، أو امتنع عن الإجابة :حق المتهم في السكوت بقولها

تجري ما تراه لازما بشأنها، وأن ع في النظر في الأدلة المقدمة، و فعلى المحكمة أن تشر 

كلیة . مسوس رشیدة، استجواب المتهم منة طرف قاضي التحقیق، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي،1

.52، ص 2006-2005باتنة، الحقوق، جامعة الحاج لخضر،
، ص ص 2003، القاهرة، 3دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، ط. حسام الدین محمد احمد، حق المتهم في الصمت، 2

199 ،200.
.129، 128. خطاب كریمة، المرجع السابق، ص ص 3
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ما تضمنته الدعوى و لكل من طرفي الدعوى مناقشة تفصیلا بشأن تلك الأدلة و المتهمتستجوب 

1.شهود الطرف الآخر و أدلته "

خر لم یتضمن نص صریح یدل على حق سار فیه المشرع الإماراتي فهو الآنفس الطریق و 

من ق إ ج الاتحادي التي 166المتهم في الصمت، ولكن یفهم ذلك ضمنیا من نص المادة 

بعد سماع شهود الإثبات یجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن:"تنص

تحكم ببراءته و إلا استمرت في التحقیق للاستماع إلى أقوال تقرر عدم وجود قضیة ضد المتهم و 

.2المتهم إذا رغب في ذلك ... "

الفرع الثالث

التشریعات التي لا تقر بهذا الحق

عدم الاعتراف به إلى إنكار حق المتهم في الصمت، و اتجهت القلة القلیلة من التشریعات 

أغلبها القوانین السویسریة التي لم تقر بحق المتهم في الصمت، فبعضها تلزم المتهم بأن یدلي و 

یصرح بمعلومات عن التهمة المنسوبة إلیه، بل هناك قوانین سویسریة تضعف مركز المتهم الذي و 

تنبهه إلى أن امتناعه عن الإجابة یثبت في محضر جابة عن الأسئلة الموجهة إلیه، و ض الإیرف

على تنبیه المتهم إلى Argovienمن ق الولایة 241كما تنص م ،3ستعتمده المحكمة قرینة ضدهو 

، من 139، 132أن تمسكه بالسكوت سیحرمه من أحسن الوسائل لتبرئة نفسه، كما تعاقب المواد 

.4المتهم الذي یرفض الإجابة أثناء الاستجوابValaisanقانون 

.94هدى أحمد العوضي، المرجع السابق، ص .1
.94. المرجع نفسه، ص 2
.289. حسن الجوخدار، المرجع السابق، ص 3
، ص 2014للإصدارات القانونیة، القاهرة، ، المركز القومي 1، ط الاستجواب. سردار علي عزیز، ضمانات المتهم أثناء 4

64.
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المبحث الثالث 

حق المتهم في اللجوء إلى الكذب

یعتبر الكذب نتیجة أخرى من نتائج حق المشتبه فیه إبداء أقواله بحریة، فإذا كان لا یوجد ما 

استعمال تكلم، بل أن له الحق فيیجبره على الكلام فإنه لا یوجد ما یجبر على قول الحقیقة إذا 

منطقیة لغریزة البقاء التي ضا الحق في الكذب نتیجة طبیعیة و یعتبر أیالكذب كوسیلة للدفاع، و 

إذا كانت معظم و  تدفع الإنسان إلى التمسك به خوفا من العقوبة، ولذلك فالقانون لا یعاقب علیه

إن لم تنص علیه صراحة فنفس ضمنیا، و فت بحق المتهم في الصمت التشریعات الحدیثة قد اعتر 

 تنص على هذا الحق الشيء یتعلق بحق المتهم في الكذب، فإن الغالبیة من التشریعات المقارنة لا
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لهذا سنتطرق إلى موقف ن نفسه، و لو كان هدف المتهم من استعماله هو الدفاع عصراحة، حتى و 

من حق المتهم في الكذب لتشریعاتا موقفالأول )، و مطلبالكذب ( الالفقه من حق المتهم في 

الثاني ).مطلب(ال

الأول المطلب

موقف الفقه من حق المتهم في الكذب

یدعمون موقفهم هذا بقولهم أن  نكار وجود حق المتهم في الكذب، و اتجه غالبیة الفقهاء إلى إ

فحسب رأیهم أن هذا الحق بعید الصلة بقرینة البراءة هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أن الشخص 

الشخص البريء لا یكون بحاجة إلى اللجوء للكذب، ثم إن الاعتراف للمتهم بهذا الحق لن یستفید 

1.منه إلا الشخص المذنب، و هذا أمر غیر منطقي

حق فیما یرى البعض الآخر أن الحق في الكذب یعد وسیلة من وسائل الدفاع التي تفرع عنها

ثم لا یلزم المتهم بالمساهمة في إثبات إدانته، كما لا یجبر على منالمتهم في الدفاع عن نفسه، و 

2.قول الحقیقة

بینما یذهب آخرون إلى القول بأنه لا یوجد للمتهم حق مطلق في الكذب، و أن ما یمتع به من 

حق لا یتعدى حریته في الكلام، أو الصمت، أو الاعتراف بالتهمة المنسوبة إلیه أو إنكارها، في 

.له الحق في توجیه التهمة أو إلصاقها بغیرهحین لیس 

كما یرى آخرون أن حق المتهم في اللجوء إلى الكذب لیس من الحقوق التي تستحق الحمایة 

كحق الصمت، فحق المتهم في الكذب مجرد رخصة منحت له لتمكینه من الدفاع عن نفسه، لذلك 

لجوء إلى الكذب على خلاف حقه في نجد أنه لا یوجد تشریع یوجب تنبیه المتهم إلى حقه في ال

الصمت.  

.403. سعد حماد صالح القبائلي، المرجع السابق، ص 1
.405المرجع نفسه، ص.2



حریة فصل الثاني                                      دعائم حق الإدلاء بالأقوال بكل ال

57

عه، فله أن یستخدم أسلوب و في هذا الصدد فإن المتهم غیر ملزم بقول الحقیقة أثناء التحقیق م

لا یعاقب على ذلك، لأن التصریحات التي یدلي بها جأ إلیه بغرض الدفاع عن نفسه و یلالكذب و 

لكن و هذا من أجل تحقیق مصلحته في الدعوى الجزائیةیلة لرد التهمة المنسوبة إلیه، و عبارة عن وس

1.محصور بحقه في الدفاع عن نفسه فقطنطاق حق  المتهم في الكذب ضیق و یبقى

المطلب الثاني 

من حق المتهم في الكذب لتشریعاتموقف ا

على هذا الحق یة لا تنصبالنسبة لموقف التشریعات من حق المتهم في الكذب نجد بأن الأغلب

افى بدون شك مع التي تتنلى كون الكذب من الصفات السیئة و لعل هذا الموقف یرجع إصراحة، و 

2.لا تتفق كذلك مع قواعد الأخلاقأحكام الشریعة، و 

على ضمان حق المتهم في الكذب، ومن ذلك قانون رغم ذلك نجد هناك تشریعات تقر صراحةو 

شهادة  ى" ... و لا یجوز أن یؤاخذ عل158نص في م المحاكمات الكویتي حیثالإجراءات و 

نفس الاتجاه اتخذه قانون دفاعا عن نفسه ... "، و بهاالزور بالنسبة إلى الأقوال التي یبد

من قانون الإجراءات الكویتي السابقة نقلا 158الإجراءات الجزائیة القطري حیث قام بنقل نص م 

حرفیا . 

ینص على حق المتهم في الكذب صراحة، إلا أنه أشار إلیه ضمنیا إن لم أما المشرع العراقي و 

من الأصول الجزائیة. 180في نص م 

أما فیما یخص القضاء المصري فبالرغم من قلة أحكامه في هذا الشأن، إلا أن موقفه یبدو 

مؤیدا لحق المتهم في الكذب دفاعا عن نفسه، و لقد أكدت محكمة النقض المصریة عدم جواز 

یه تهمة شهادة الزور إلى المتهم في مثل هذه الحالات، إعمالا لمبدأ حق المتهم في الكذب.توج

.406، 405. المرجع نفسه، ص ص 1
محمد ربیع " الكذب و حق المتهم في الدفاع عن نفسه في الدعوى الجنائیة "، مجلة الأمن العام، السنة التاسعة . حسن2

.58، ص 1986، أبریل 113و العشرون، العدد 
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بین حقه في الكذب، فقد بین حق المتهم في التزام الصمت و أما التشریع الإنجلیزي فقد فرق 

اعترف له بحق الصمت، أما الحق في الكذب لم یقرره كحق للمتهم، و یتضح ذلك من قضاء 

الإنجلیزیة التي قضت بأنه: " و إن كان واضحا أن المتهم بتمسكه بالصمت جعل مهمة المحكمة 

الشرطة أكثر صعوبة إلا أنه من الممكن إدانته بجریمة تعطیل عمل الشرطة إذا كان تصرفه قد 

لكنه یجب أیضا أن یكون ناه فقط أن یكون التصرف عمدیا، و اتسم بسوء نیة فسوء النیة لیس مع

وني و المتهم له عذر قانوني في رفضه الإجابة عن أسئلة الشرطة و یكون الأمر بدون عذر قان

عكسیا إذا كان المتهم قد أجاب الشرطة بروایة كاذبة لتضلیلها، فهناك اختلاف بین ذلك و بین 

1.التزام الصمت

.402، 401. سعد حماد صالح القبائلي، المرجع السابق، ص ص 1
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فمن المعروف أن بصفة و حقوق المتهم بصفة خاصة،تقتصي الضرورة حمایة حقوق الإنسان 

بكل في الإدلاء بالأقوالحقیعد الیتمتع بجملة من الضمانات قبل و أثناء المحاكمة،حیث المتهم 

الحریة المقصود بهذا الحق أن یكون للمتهمو  ضمانات المقررة للمتهم في الدفاعمن بین أهم الحریة

في إبداء دفاعه في الدعوى بحریة كاملة بحیث له مطلق الحریة أن یقدم مایراه مناسبا من 

في السابق،هو حق حدیث النشأة أي لم یكن معترف بهو  مستندات أو مذكرات مؤیدة لوجهة نظره.

ن خلال دراستنا لموضوع حق الإدلاء بالأقوال نستنتج أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت وم

م دعم بمبدأ عدم جواز إكراه المتهم على الإدلاء بأیة وسیلة و إذا تكلبحكم قضائي والذي یإدانته 

و هذا ما و عدم قول الحقیقة مهما كان نوع التهمة الموجهة إلیهالحق في اللجوء إلى الكذب، فله

المعاهدات مختلف المواثیق، و وى نصوصها و في فحالعربیة منها والأجنبیةتبنته معظم التشریعات

.دولیة إما بطریقة صریحة أو ضمنیةال

حق ، و سلطنا الضوء على الاستقرائيخلال هذه الدراسة على المنهج التحلیلي و اعتمدنالقد و 

نفسه.حق المتهم في الدفاع عن من قرینة البراءة و في الإدلاء بالأقوال بكل حریة، المستمد همالمت

تناولنا مراحل الدعوى الجنائیة، و كما تعرضنا أیضا إلى أصول تطبیق هذا الحق من خلال 

منه.الاعترافانتزاعالمتبعة من قبل الجهات المكلفة بالتحقیق في سبیل السلوكیات

لهذا الموضوع نستنتج ما یلي :دراستناو من خلال 

 من ق إ ج) في 100لم یتم ذكر حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة إلا في نص واحد (م

هذا لا یخدم حقوق الإنسان المتابع جزائیا .الجزائیة و كامل نصوص قانون الإجراءات

. انعدام تعریف وتحدید أبعاد حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة

 وهذا ما یستشف من م في جمیع مراحل الدعوى الجنائیةالمشرع بحق الدفاع للمتهإقرار ،

من الدستور و لكن بالرجوع إلى فحوى نصوص قانون الإجراءات 169خلال نص م

هذا ما لا یضمن حق ، و الاستدلالالجزائیة لا نجد ما ینص علیه صراحة في مرحلة 

.مارسة حقه في الدفاع بحریة مطلقةالمتهم في م
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لتجزئة مبادئ أساسیة غیر قابلة ل إلىبكل حریة الإدلاءبالأقوال  في لمتهمایستند حق

لقد أقر المشرع الجزائر حق المتهم في حریة ، و حق الدفاعتتمثل في قرینة البراءة و 

تحقیق خلال مرحلة ال،من ق إ ج الجزائري100الإدلاء بالأقوال في نص المادة 

على هذا الحق خلال مرحلة البحث و التحري، أثناء سماع فحسب إلا أنه لم ینص

وسائل استعمالكثیرا ما تلجأ هذه الأخیرة إلى لأنهالمتهم من طرف الضبطیة القضائیة 

هذا نظرا لأهمیة حق المتهم في حریة و  ،اعترافات المتهمغیر مشروعة، للحصول على 

فإنه أو من ناحیة أثره في الإثبات ، سوءا من حیث مراعاة حقوق الدفاعبالأقوال الإدلاء

الغموض.عن التعمیم و الابتعاد، و یه صراحة في قواعد قانونیة ملزمةیجب النص عل

وعلى ذلك سنورد بعض الملاحظات و الاقتراحات التالیة:

في قانون النص علیه صراحةائري لإعادة النظر في هذا الحق و المشرع الجز ندعو

المتهم من طرف الضبطیة إدراجه أثناء عملیة سماعضرورةالإجراءات الجزائیة، و 

،إلا أنها غیر كافیة ما لم یوجد نص رغم وجود نصوص تتضمن حقوق الدفاع، فالقضائیة

.التحريمرحلة البحث و لخلابكل حریةقوالصریح یتعلق بحق المتهم في الإدلاء بالأ

 بكل في الإدلاء بالأقوالى حق المتهم كان له الأثر البارز علإن التطور التكنولوجي

بهدف تضلیل  الإكراه وسائلبالاستعانةسلطات الخاصة بالتحقیق إلى ال، فقد تلجأ حریة

تعدي على حقوق المتهم باعتبارههذا أمر غیر جائز و  الاعترافعلى المتابع جنائیا وإرغامه

  الدفاع.مساس بحریته في و 

 هذه تجریم اللجوء إلى مثل، و حاصل تحت تأثیر هذه الوسائلاستجوابیقتضي إبطال كل 

لحقه في استخدامهإدانته بناءا على وز تفسیر صمت المتهم قرینة ضده و الوسائل لا یج

.لإجابة على الأسئلة الموجهة إلیهعدم االصمت و 

الحدیثة، في استخدام التقنیاتیاغة نصوص إجرائیة خاصة بتنظیم و على المشرع ص

.في قانون المروراستخدامهاتعمیمها على الجرائم الخطیرة على عن الجرائم و الكشف 





قائمة المراجع

61

أولا: القرآن الكریم 

سورة الإسراء .1

سورة الحجرات .2

الأحزاب سورة .3

سورة الكهف .4

ثانیا : الكتب 

:باللغة العربیة 1

و النظریة ، دراسة مقارنة للضمانات الأولیةالتحریات أحمد غاي ،ضمانات المشتبه فیه أثناء .1

ات الأجنبیة و الشریعة ، و التشریعللمشتبه فیه في التشریع الجزائريالتطبیقات المقررة 

.2005الجزائر، ، هومة للطباعة و النشر و التوزیع، دارالإسلامیة

للضمانات النظریة و ، دراسة مقارنة شتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، ضمانات الماحمد غاي.2

هومة  دار،2مشتبه فیه في التشریع الجزائري، و التشریعات الإسلامیة، طالتطبیقیة المقررة لل

.2011، الجزائر للطباعة و النشر و التوزیع

لإنسان في مرحلة ما قبل ، الحمایة الموضوعیة و الإجرائیة لحقوق اأحمد عبد الحمید الدسوقي.3

.2007، القاهرة ربیةالمحاكمة، دار النهضة الع

، دیوان المطبوعات 3، ط2ج ،في التشریع الجزائريمبادئ الإجراءات وي،احمد الشلقا.4

.2003، الجزائر الجامعیة

.2006، الجزائر ، دار هومة3لان في قانون الإجراءات الجزائیة، ط، البطأحمد الشافعي.5

دار النهضة العربیة، القاهرة أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة ، د ط،.6

1985.

1دراسة مقارنة، ج،أصول المحاكمات الجنائیة بین النص و الإجتهاد و الفقه ،بو عیدإلیاس أ.7

.2002، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة1ط
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، دار النهضة العربیة، د 4حسام الدین محمد أحمد، حق المتهم في الصمت، دراسة مقارنة،ط.8

.2006ب ن، سنة 

العربیة، دار النهضة ،3مقارنة،طدراسة الصمت،حق المتهم في أحمد،حسام الدین محمد .9

 2003 القاهرة

، دراسة تحلیلیة تأصیلیة إنتقادیة مقارنة حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة، حاتم بكار.10

الأمریكیة و –الإنجلیزیة –الفرنسیة –اللیبیة –: المصریة "في ضوء التشریعات الجنائیة 

، مصر د س ن .شریعة الإسلامیة ، منشأة المعارفال

م القضاء الجنائي، دراسة حق المتهم في الدفاع أما، ضمانات صالح القبائليحماد .11

.1998، القاهرة ، دار النهضة العربیة1مقارنة، ط

، ارنةي قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مق، التحقیق الإبتدائي فحسن الجوخدار.12

.2011، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزیع2ط

مركز القومي للإصدارات ، ال1ستجواب، ط، ضمانات المتهم أثناء الإسرداد علي عزیز.13

.2014، القاهرة القانونیة

ن الجزائر  2ط الجامعیة،دیوان المطبوعات الإنسان،عمر صدوق، دراسة مصادر حقوق .14

2003.

، دار بلقیس 2التشریع الجزائري و المقارن، طالإجراءات الجزائیة في، عبد الرحمان خلفي.15

.2016، الجزائر للنشر

، -الإستدلال –، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي عبد االله أوهایبة.16

.2004، د ب ن ، سنة الدیوان الوطني للأشغال التربویة، 1ط

، دار الثقافة للنشر و التوزیع، 1الإثبات الجزائي، طعماد محمد ربیع، حجیة الشهادة في .17

.2011عمان 

، دار الحامد للنشر و 1موفق علي عبید، سریة التحقیقات الجزائیة و حقوق الدفاع، ط.18

.2015التوزیع، عمان 
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دار الثقافة للنشر ،2مقارنة،طدراسة عادلة،حق المتهم في محاكمة الحدیثي،عمر فخري .19

.2016عمان التوزیع،و 

إعتراف المتهم و أثره في الإثبات، دراسة مقارنة، د ط، دار ، مراد أحمد فلاح العیادي.20

.2005، الأردن الثقافة للنشر و التوزیع

دار الثقافة للنشر و ،1الجزائیة،طالوجیز في أصول المحاكمات الحلبي،محمد علي السالم .21

.2009عمان التوزیع،

لقانون أصول المحاكمات الجزائیة، ، شرحالجزائیةمحمد سعید نمور، أـصول الإجراءات .22

.2005، عمان ، دار الثقافة للنشر و التوزیع1ط

، على ضوء أخر تعدیل الجزائري، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیةمحمد خریط.23

، دار هومة للنشر و 6، ط2006دیسمبر 20المؤرخ في  22_06رقم بموجب القانون 

.2011، الجزائر التوزیع

نیة، ، دار الكتاب القانو أصول البحث و التحقیق الجنائي، د ط،محمد حماد مرهج الهیثي.24

.2014، مصر ، الإمارات دار شتات للنشر و البرمجیات

، المركز 1هان و التعذي، ط،الحمایة الدولیة للمحتجزین من الإمتمحمد محمود المنطاوي.25

.2015مي للإصدارات القانونیة ، القاهرة القو 

، دار الثقافة للنشر 1م أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، ط، ضمانات المتهى یونس سیدرةنجو .26

.2014، الأردن و التوزیع

متهم في كل مرحلة من هذه و حقوق السلسلة مراحل الدعوى مید نبیه،نسرین عبد الح.27

، (هل یجوز اللجوء إلى التنویم المغناطیسي و العقاقیر المخدرة كوسیلة لإستدراج المراحل

.2010، الإسكندریة ، مكتبة الوفاء القانونیة1)، طالمتهم لمعرفة الحقیقة أثناء التحقیقات 

مقارنة ، دراسةمتهم في مرحلة التحقیق الإبتدائيللالمركز القانوني ،هیلالي عبد االله أحمد.28

.1989، القاهرة ، دار النهضة العربیة1جنائي الإسلامي، طبالفكر ال
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الدفاع في مرحلة ما قبل المحاكمة بین النمط المثالي و النمط أحمد، حقوقهلالي عبد االله .29

، مصر السعودیة )، دار النهضة العربیةفي فرنسا و مصر و المملكة العربیة(الواقعي، 

1995.

الرسائل الجامعیة ثانیا:

-، جامعة الجزائر كریمة، قرینة البراءة، أطروحة لنیل شهادة الدكتورة، كلیة الحقوقخطاب .1

1-2014-2015.

-2009الحقوق، جامعة قسنطینة،، كلیة عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة دكتوراه.2

2010.

شهیرة بولحیة، الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة، أطروحة مقدمة لنیل .3

ه العلوم القانونیة في الحقوق، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، دكتورا

.2016-2015جامعة بسكرة 

ثالثا: المذكرات

مذكرات الماجیستر:1

دراسة ،هم في السكوت في الدعوى الجزائیة، حق المتسعود بن عبد الرحمان الرومي.1

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر استكمالا، بحث مقدم تأصیلیة مقارنة و تطبیقیة

معة نایف العربیة للعلوم ، جاالإسلامي، كلیة الدراسات العلیا، تخصص التشریع الجنائي 

.2008،الأمنیة، د ب ن

شكال ، دراسة مقارنة لمختلف أالجزائري، التوقیف للنظر في التشریع طباش عز الدین.2

، الجنائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة باجي مختارللدعوى في المرحلة التمهیدیة الاحتجاز

.2004-2003عنایة

كلیة الحقوق ،جواب المتهم من طرف قاضي التحقیق، مذكرة ماجیستر، إستس رشیدةمسو .3

.2005، باتنة ، جامعة الحاج لخض
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نون الإجراءات الجزائیة ، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة على ضوء قامبروك لیندة.4

، ن، كلیة الحقوقسالة من أجل الحصول على شهادة الماجیستر في القانو ، ر الجزائري

.2007جامعة الجزائر 

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ق المتهم في الإمتناع عن التصریح، حمحمد بن مشریح.5

قانون الجنائي و العلوم الجنائیة، كلیة الحقوق الماستر ،(فرع القانون العام )، إختصاص ال

.2009-2008قسنطینة ،، جامعة منتوري

، رسالة متهم في مرحلة التحقیق الإبتدائي، دراسة مقارنةال استجواب، هدى أحمد العوضي.6

، ال لمتطلبات الماجیستر في الحقوق، القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة المملكةلإستكم

.2009البحرین یولیو 

مذكرات ماستر :2

ذكرة ماستر ، ملیةالمتهم أمام المحكمة الجنائیة الدو ، ضمانات العكروف أمال، بالة رزیقة.1

-2016، بومرداس ، جامعة أحمد بوقرةبود واو، كلیة الحقوق ،تخصص قانون عام معمق

2017.

رة لنیل شهادة الماستر ، مذكحق المتهم في محاكمة عادلة، عیواز العزیز، بن عزیز بلقاسم.2

-2015، جامعة بجایة ، كلیة الحقوقص العلوم الجنائیة، فرع القانون الخافي الحقوق

2016.

لة المحاكمة في التشریع الجزائري، مذكرة ، حق الدفاع قبل مرحقاسمي نامیة، قاسة أمال.3

، بجایة ماستر، قانون خاص و علوم جنائیة، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة

2015-2016.

الاتالمج:3

، مجلة فاع عن نفسه في الدعوى الجنائیة"و حق المتهم في الدربیع، "الكذبحسن محمد .1

.1986أبریل -113العشرون، العددالتاسعة و العام، السنةالأمن 

1، المجلة القومیة ، جعراف الكلاب الشرطیة أمام القضاءسامي صادق الملا، حجیة إست.2

، جمهوریة مصر العربیة .ومي للبحوث الإجتماعیة و الجنائي، المركز الق1،ع
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، مجلة دراسات و أبحاث طفل في ظل الوسائط الإلكترونیة "، "ثقافة التوميعبد الرزاق.3

ISSN،المجلة العربیة في العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة ، ، سنة 27، ع1112-9751:

2007.

عادلة في دساتیر المغرب العربي "، دفاتر السیاسة ، " مبادئ المحاكمة العبد الجلیل مفتاح.4

.2015، جوان 13، عو القانون

، حق المشتكي علیه في الصمت في عبد االله محمد أحجیلة، و جهاد الدین االله الحازي.5

، اكمة في التشریع الجزائي الأردني، مجلة علوم الشریعة و القانونمرحلة ما قبل المح

.2013،سنة 1ن ملحق 40المجلد 

رابعا:النصوص القانونیة 

:الدستور 1

جمادى 27المؤرخ في 01-16المعدل و المتمم بالقانون رقم ، 1996الدستور الجزائري لسنة 

ج ج ، ع -لتعدیل الدستوري، ج ر، المتضمن ا2016مارس 6، الموافق ل: 1437الأولى 

.2016مارس 07، الصادر في 14

النصوص التشریعیة:2

، المتضمن 1966یونیو 8الموافق ل: 1386صفر 18، مؤرخ في 156-66الأمر رقم .1

المعدل و المتمم 1966، الصادر في 49ج ، عج ر ج  العقوبات،قانون 

1966یونیو سنة 8ه الموافق ل: 1386صفر عام 18المؤرخ في 155-66الأمر رقم .2

27المؤرخ في 07-17المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل و المتمم بالقانون رقم 

.2017مارس 

، 39یتعلق بحمایة الطفل، ج ر ج ج، ع ،2015یولیو 15، مؤرخ في 12-15الأمر .3

.2015الصادر بتاریخ 

، 2009یولیو سنة 22ه الموافق ل : 1430رجب عام  29في  ، المؤرخ03-09الأمر رقم .4

19الموافق ل: 1422جمادى الأولى عام 29المؤرخ في 14-01معدل و یتمم القانون رقم 

الطرق و سلامتها و أمنها .عبر، و المتعلق بتنظیم حركة المرور 2001غشت سنة 
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خامسا: المواقع الإلكترونیة 

-12-10الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الإعلان الذي صدر بقرار عن.1

1948http://www.bibalex.org/arf/ar/files/whrc.pdf.

1962-01-05الإعلان الذي عن لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في .2

www.un.org/ar/gj/64/resolutions.shtml.

دیسمبر -16لخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، المؤرخ في العهد الدولي ا.3

1966،http://www.un.org/ar/events/motherlanguaguageday/pdf..

:باللغة الفرنسیة 2

1-Ouvrage

1. GARE Thierry et Gineste Catherine, droit pénal procédure pénale,

4émé, édition, Dalloz. Paris2006.

2. SETFANI Gaston et autres, procéder pénale 19émé édition Dalloz,

paris 2004

2-Thèse

1. CLEMENT Stéphane, les droit de la défense dans le procès

pénal : du principe du contradictoire a l’égalité des armes, thèse de

doctorat, faculté de droit, université de Nantes France2007.

2. BOLZE Pierre, Le droit a la preuve contraire en procédure pénal,

thèse doctorat, université Nancy 2 France 2010.
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ملخص 

یعدّ حق الإدلاء بالأقوال بكل حریة إحدى ركائز حق الدفاع فرغم أن المشرّع الجزائري لم 

یؤكد علیه في جمیع مراحل الدعوة الجزائیة باستثناء مرحلة التحقیق إلاّ أنه لا جدال في 

الشخص المتابع جزائیا في البحث عن دلیل اعتباره الحصن المنیع الذي یحول دون إشراك 

.إدانته

ونطاقه الدولي والدستوري وكذا الدراسة للبحث في معنى هذا الحق لذلك فقد خصصنا هذه 

بالإضافة الى مدى سواء في التشریعات المقارنة أو التشریع الجزائري،مدى تجسیده تشریعا،

والحق في عدم تجریم النفس تكریس عناصره التي تتمثّل أساسا في الحق في الصمت

بالنفس.

Résumé

Le droit d’être libre de faire des déclarations et l’un des principes les
plus élémentaires du droit de la défense, notre étude se penchera sur
les raisons d’être de ce droit sur le plan conventionnel et
constitutionnel ainsi sa consécration dans les législations comparées et
la législation Algérienne.

L’étude sera étendue aussi à déterminer les éléments garantissant le
droit d’être libre de faire des déclarations essentiellement le droit de
ne pas s’auto incriminer et le droit au silence.


